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إن التغيرات العميقة التي يمر بها الإقتصاد العالمي، أدت إلى بروز توجهات حديثة ومتنامية على 
جميع الأصعدة، وهذا في إطار ما يعرف بالعولمة الإقتصادية، وبالتالي إعادة الإعتبار للإستثمار الخاص 

لتأقلم بقدرة كبيرة على ا بجميع أنواعه، هذا ما أدى إلى بعث المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسغيرة والمتوسسسسسطة التي تمتاز
السسسسسسسسسريع مع هذا التغيرات التي ينسسسسسسسسهدها الننسسسسسسسساط الإقتصسسسسسسسسادة، كما تمث  أحد المحركات الر يسسسسسسسسسية للنمو 
والتخطيط المستقبلي حيث عادة ما يتم الإستعانة بهذا النركات خاصة بالنسبة للدو  النامية قصد مواجهة 

صسسسسسسسسسادرات وزيادة مصسسسسسسسسسادر دخ  الدولة من أهم مميزات مختلف الأزمات الطار ة. وباعتبار تنويع هيك  ال
ي لدعمها وترقيتها قصسسد مسسساهمتها فالمؤسسسسسسات الصسسغيرة والمتوسسسطة فقد سسسارعت العديد من الدو  النامية 

تنويع الصسسسسسسسسسسادرات وعلى لرار ذلف الجزا ر في ل  الأزمة الراهنة والمتمثلة في انخااب أسسسسسسسسسسسعار البترو  
من صسسسسسسسسسسسسسسادراتها أولت اهتماما كبيرا بهذا البرام  قصسسسسسسسسسسسسسسد تنويع  %79يقارب )المحروقات( والتي تمث  ما 

 وترقية الصادرات بصاة عامة والصادرات خارج المحروقات بصاة خاصة.
ومن أج  دفع عجلة التنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم وضع الوسا   الكايلة لدعم المؤسسات 

ه التنافسسسسسية الانتاجية وقدرتكااءتها هي  القطاع للرفع من الصسسسسغيرة والمتوسسسسسطة، بتسسسسسهي  طرأ التموي  وتأ
وفأ المقاييس الدولية، وتم ترقية النسسسسسسراكة والتعاون الدوليين لما لهها من لثار على المؤسسسسسسسسسسسسسسات الجزا رية 

 على المدى الطوي  والمتوسط.
 ة:ـــــة الدراســــإشكالي .1

تي سعت الى توفير العوام  الملا مة لالجزا ر هي من بين الدو  ا وباعتبار أنعلى ضوء ما سبأ 
تسنى لنا ي من الإيجابيات التي توفرها بالنسبة للاقتصاد، وذلف للاستاادةلنمو هذا النوع من المؤسسات 

 على النحو التالي:الانكالية  صيالة

المحري ال رج ما مدى مســــاامة المتســــســــال الســــييرر يالمليســــ ة رج لر ية الســــادرال  ار   
   "؟الجزائر

 تتدرج تحت هذا الإنكالية التساؤلات الارعية الاتية:وعليه    

 ؟ما واقع تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا ر -1
 خارج المحروقات في الجزا ر؟ والصادرات راتواقع تطور الصادما  -2
 مواجهتها؟ه  يواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناك ؟ وكيف تتم  -3
 ة:ــــال الدراســـررضي .2

 تكون فرضيات الدراسة على النك  التالي:أن  والإنكالية يمكنمن خلا  التساؤلات الارعية 
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 الفرضية العامة:
تسسسسساهم المؤسسسسسسسسسسات الصسسسسغيرة والمتوسسسسسطة في تنمية الصسسسسسادرات خارج المحروقات وبالتالي زيادة ورفع 

 معد  النمو.
 :ال الفرعيةالفرضي

 على الارضية العامة السالاة الذكر، نطرح مجموعة من الارضيات تتمث  في النقاط التالية:بناءا 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية تجعلها ذات أولوية تأهلها للقيام بدور فعا  تعم  من خلاله  .1

 على تحقيأ الأهداف المرجوة.
وتطوير المؤسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسغيرة بذلت الجزا ر في السسسسسسسنوات الأخيرة مجهودات كبيرة من أج  دعم  .2

 والمتوسطة ووضعت برنام  تأهي  لها.
هنالف تأثير للمؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسسسغيرة والمتوسسسسسسسسسطة على ارتااع مسسسسسسسسستوى الصسسسسسسسسادرات خارج قطاع  .3

 . المحروقات في الجزا ر نتيجة لدورها الهام في رفع عجلة التنمية
 ة:ـــة الدراســـأامي .3

النسبة للدو  وعلى رأسها الجزا ر التي تعاني أزمة أصسب  من الضسرورة دراسة هكذا مواضيع خاصة ب
وع للموضسسإقتصسسادية تتمث  في محدودية الصسسادرات وانحصسسارها في صسسادرات المحرقات فقطسسسسسسسسسسسسسسسس، ما يجع  

 أهمية كبيرة تنحصر فيما يلي:
 .معرفة واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا ر وكذا المعوقات التي تواجهها 
  التصدير والتصدير خارج المحروقات.دراسة واقع 
 .معرفة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزا رية في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات 
 ة:ــمنهج الدراس .4

 وذلف بوصسسسسسسسسف اللاهرة المدروسسسسسسسسسةالتاريخي إسسسسسسسسستعملنا في دراسسسسسسسسستنا هذا المنه  الوصسسسسسسسساي التحليلي 
.الخ، يات ورسا   جامعية ....قمن كتب ومجلات، ملت ومختلف متغيراتها بالاعتماد على المراجع المختلاة

والمعطيات لاستنباط علاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصادرات من جهة أخرى تحلي  الإحصايات 
   خارج المحروقات.

 الميضيع: يديارع ا ليـارأسبــاب  .5
 الموضوع الى عدة أسباب نذكرها: ودوافع اختيارترجع أسباب 

  الموضوع ضمن مجا  التخصص.إندراج 
 إهتمام الجزا ر بهذا المنروعات كبدي  يمكن الاعتماد عليه لترقية الصادرات خارج المحروقات. 
  الأهمية التي تحلى بها المؤسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسغيرة والمتوسسسسسسسطة وقدرتها على تحقيأ التنمية الاقتصسسسسسسادية

 والاجتماعية.
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  والمتوسسسطة في ترقية الصسسادرات خارج المحروقات الرلبة في تناو  موضسسوع دور المؤسسسسسسات الصسسغيرة
الجامعات بالنسسسسسسسسسسسبة للنسسسسسسسسسسباب وتجسسسسسسسسسسسيد مهاراتهم  والتعرف على القطاع فهو يعتبر طرأ نجاة خريجي

بداعاتهم.  وا 
 ة:ــــال الدراسـسعيب .6

وكأة طالب علم إعترضت في طريقنا بعب الصعوبات خلا  القيام بدراسة الموضوع، يمكن الإنارة 
 لي:ما يكإليها 

  قلة المراجع وخاصسسسة الكتب التي تبحث في موضسسسوع المؤسسسسسسسسات الصسسسغيرة والمتوسسسسطة خاصسسسة العلاقة
 بينها وبين الصادرات الجزا رية.

  التناقب في المعلومات وقلة وانعدام الإحصسسسسسسسسسا يات المتعلقة بالصسسسسسسسسسادرات خاصسسسسسسسسسة الصسسسسسسسسسادرات خارج
  المحروقات مما خلأ عدة صعوبات في التحلي .

 ة: ــــالدراسل ـــايك .7
لدراسة الموضوع وتحلي  الإنكالية واختبار صحة الارضيات من عدمه، ارتأينا أن نتناو  الموضوع 

 وفأ خطة تتضمن مقدمة وثلاثة فصو  بالإضافة إلى الخاتمة.

تمث  الاص  الأو  في الإطار المااهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا مرورا بماهومها  
 تصنياها، وخصا صها ومميزاتها، أهميتها والتحديات التي تواجهها.ومعايير 

لى مااهيم نلرة ع بإلقاءأما الاص  الثاني تطرقنا فيه إلى قطاع التصدير في الجزا ر وهذا مرورا  
التصدير وأنواعه، أهميته، الحوافز والمناك  وأهم الإجراءات والسياسات لترقية الصادرات خارج قطاع 

 ي الجزا ر.المحروقات ف

ية التطبيقي للدراسة حيث خصصناا كدراسة تحليلية إحصا  الإطاربينما الاص  الثالث يتمث  في  
لتطورات واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصادرات خارج قطاع المحروقات ودراسة العلاقة بين 

ات ك  التي تواجه المؤسساستخلصنا أهم العراقي  والمنا لمحروقات كماتطورها وتطور الصادرات خارج ا
 تطورها وتأهيلها وأساليب دعمها. صادراتها وكيايةالصغيرة والمتوسطة في ترقية 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول



الإطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                     الفصل الأول  

 
 5 

 تمهيد:

يتمتع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأولوية في الاهتمام من طرف الدول، حيث ركزت 
 تنوعه،و عليه في انطلاقتها التنموية، وذلك لقيام هذه المؤسسات بالدور الحاسم في توسيع النشاط الاقتصادي 

لمؤسسات او تلعب ، ومن الواضح أنها تمثل الغالبية الساحقة من الطاقات الاقتصادية في معظم البلدان، 
الصغيرة و المتوسطة دورا هاما في اقتصاديات البلدان المختلفة و لقد أضحى موضوعها من الموضوعات 

 عن اهتمام المفكرين و الباحثين التي تلقى اهتماما كبيرا من طرف المنظمات الدولية و المحلية فضلا
الاقتصاديين و ذلك بالنظر إلى دورها و أهميتها في تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب أنها تساهم بقدر 
مهم من العمالة و الإنتاج، و حتى في الدول المتقدمة فإن دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لم تتناقص 

اد و هذا بالرغم من الصعوبات و التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات أهميته النسبية بل أن دورها قد ازد
والتجارب  وفي هذا الصدد يكون التساؤل حول المعايير المستخدمة .في ظل العولمة و التنافسية الدولية

مختلف ي والاجتماعية فالاقتصادية  والمتوسطة ومدى أهميتهافي تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة  الدولية
ا سبق خلال م وعليه منالتي قد تواجه هذه المؤسسات؟  عراقيلمختلف ال وبالإضافة إلىعملها  الاتمج

 :سيتم التطرق إلى

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ةإشكالي الأول:المبحث 

 : أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.المبحث الثاني

 الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها.: مميزات وخصائص المؤسسات المبحث الثالث
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 ةإشكالية تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسط :المبحث الأول

بالرغم من الاتفاق على درجة أهمية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحداث التنمية الشاملة 
والمستدامة، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد يفي الى وضع جوانب محددة وخاصيات كاملة لها، وذلك من 

ة والمتوسطة إشكالا ير أجل إتباع سياسات وبرامج واستراتيجيات مماثلة، وعليه يعتبر تعريف المؤسسات الصغ
بحد ذاته نظرا لاختلاف اراء المهتمين بالتنمية الصناعية والباحثين المتخصصين حول وضع تعريف موحد 

  1الى:وشامل ودقيق يخص هذا القطاع والذين يرجعون سبب ذلك 

                  ه.اختلاف درجة النمو الاقتصادي وتنوع نشاطاته وفروع-

 .تولوجي في مجال الصناعة والخدمامدى التقدم التكن -

    :المستخدمة تحديد الحجم والمفهوم المطلب الأول: المعايير

لقد كانت محاولة وضع مجموعة من المعايير التي يمكن أن تساعد في الوصول الى مفهوم مشترك  
في هذا  والدارسيننسبيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين مختلف الدول من أهم انشغالات الباحثين 

المجال وعليه تم الاتفاق على تبني مجموعتين من المعايير لتحديد الحجم والمفهوم الخاص بالمؤسسات 
 2نوعي.هو  االصغيرة والمتوسطة منها ما هو كمي ومنها م

 المعايير الكمية:-1-1

التي  ةحيث تهتم هذه المعايير بتصنيف المؤسسات اعتمادا على مجموعة من الخصائص الكمي 
ن هذه ومن بي وجمعها،يمكن استخدامها لأغراض إحصائية وتنظيمية وذلك نظرا لسهولة الحصول عليها 

 3:المعايير يوجد

 

 

                                                
 ،8991 ، الإسكندرية،، دار الجامعات المصرية"اقتصاديات الصناعة )دراسة نظرية/ تطبيقية("محمد محروس إسماعيل، 1-
  .881 ص
 .81 ص، 2112، الأردن، ، دار صفاء"إدارة المشروعات التجارية الصغيرة"، يوسف حسن ،عبد الرحيم توفيق-2
  .  2 ، ص2113، ملتقى جامعة سطيف، "واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المغاربية"عايشي،  كمال-3
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 معيار عدد العمال: 1-1-1

يعتبر معيار عدد العمال أحد المعايير الأساسية والأكثر استخداما في تمييز حجم المؤسسات نظرا  
لمؤسسات ا عمالة، لكن لا يوجد اتفاق عام حول عدد العمال الواجب تواجدهم فيلسهولة البيانات المتعلقة بال

الصغيرة والمتوسطة والذي يختلف من دولة الى أخرى، كما أن عدد العمال ليس الركيزة الوحيدة في العملية 
قنية، تالإنتاجية بل يوجد متغيرات اقتصادية ذات أثر كبير على حجم المنشأة كحجم الإنتاج والمعدات ال

وأيضا لا يعكس هذا المعيار الحجم الحقيقي للمشروع بسبب اختلاف معامل رأس المال فهناك صناعات 
تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة لكنها توظف عددا قليلا من العمال ولا يمكن اعتبارها ضمن  قطاع 

وظف ة قليلة ولكنها تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك صناعات تتطلب استثمارات رأسمالي
عددا كبيرا من العمال ولا يمكن إدراجها ضمن هذا القطاع كذلك، وعليه الاعتماد على هذا المعيار لوحده 
لتحديد حجم المؤسسات قد لا يسهل المقارنة على النطاق الدولي لاختلاف نوعية العمل من بلد لآخر ومهما 

 1.لعديد من الدولاستخداما واسعا لدى ا لقى يكن فإن هذا المعيار

 معيار رأس المال: 1-1-2

يعتبر هذا المعيار أحد المعايير الأساسية المستعملة في تحديد حجم المؤسسة والطاقة الإنتاجية  
لكن استعماله يختلف من بلد الى اخر ومن قطاع الى اخر، لذلك فعدم توازنه يجعله غير كافي لتحديد 

 2الأحسن استعماله مع معيار اخر لتفادي أية مشكلة.الحجم أو وضع تعريف دقيق وعليه فمن 

 معيار معامل رأس المال: 1-1-3

هذا المعيار يجمع بين المعيارين السابقين معيار رأس المال ومعيار العمالة باعتبارهما أحد العناصر 
 المحددة للطاقة الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، ويحسب بالعلاقة: 

 k)بالنسبة للوحدة واحدة من العمل ال المستخدم( يمثل حجم راس الم. 

 يمثل عدد العمال. (L)و

                                                
، 2112مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ،"ودورها في التنمية والمتوسطةالصناعات الصغيرة "السيد عبده،  فتحي-1

 .89، 81 ص، ص
   .88 ، ص2118الإدارة العامة، ، "معدل وعوامل انتشار م.ص.م"، عبد العزيز السهلاوي خالد-2
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الناتج المتحصل عليه يقصد به كمية الاستثمار اللازمة لتوظيف عامل واحد في المؤسسة، وغالبا ما يكون 
هذا المعيار منخفضا في القطاعات التي بها رأس مال قليل ومرتفعا في القطاعات التي تحتاج الى رأس 

 1كبير.مال 

                                                            معيار رقم الاعمال: 1-1-4

يعتبر هذا المعيار معيارا صادقا والذي يعبر عن مستوى نشاط المشروع وقدرته التنافسية وهو من أهم      
المعايير الحديثة في تصنيف المؤسسات ويستخدم بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لكن عدم 

 2كمعيار. ك لا يجب استخدامه لوحدهثباته وتذبذبه من حين لأخر لا يجعله كافيا لتحديد حجم المؤسسة لذل

 المعايير النوعية:-1-2

تهتم هذه المعايير بتصنيف المؤسسات بصورة موضوعية استنادا على عناصر التشغيل الرئيسية 
مثل: نمط الإدارة والتقنية المستخدمة وتفيد في تحليل الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعات في هذا 

 ومن بين هذه المعايير ما يلي: 3المحليةالقطاع في تحقيق التنمية 

 المعيار القانوني: 1-2-1

يهتم التشريع القانوني بالمؤسسات ويحدد شكلها القانوني من خلال طبيعة وحجم رأس المال المستثمر  
فيها وطرق تمويله، حيث يمكن التفريق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة وبين المؤسسات 

وفي هذا الإطار تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مؤسسات الأفراد، شركات  .عيةالفردية والجما
التضامن، شركات التوصية البسيطة وبالأسهم، المحاطة، المحلات التجارية، مكاتب السياحية، الشحن، 

 4صناعات منتجات الألبان والخضر والفواكه وغير ذلك...

 

                                                
امعة عنابة، الرابع، جقي الدولي لت، الم"متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة العربية"، سعيد ريش-8

  .321 ، ص2111
 . 21فتحي السيد عبده، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .12ص كمال عايشي، مرجع سبق ذكره، -3
 .3المرجع سابق، ص نفس-4
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 المعيار التنظيمي )الإداري(: 1-2-2

هذا المعيار تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجميع بين الإدارة والملكية في شخص  حسب 
واحد والذي يقوم باتخاذ القرار في إنتاج سلعة أو خدمة معينة بالإضافة الى صغر حجم الطاقة الإنتاجية 

 1والذي يكون محليا الى حد كبير.

 معيار الانتشار في السوق: 1-2-3

الصغيرة والمتوسطة مؤسسات تنافسية وليست احتكارية وبالتالي حصتها في تعتبر المؤسسات  
 2السوق محدودة وهدفها قد يكمن في توسيع درجة الانتشار وليس التمركز في قطاع سوقي واحد.

ومما سبق يبدو أن هذه المعايير هي التي يتم الاعتماد عليها لتحديد حجم ومفهوم المؤسسات  
معظم دول العالم ولكن درجة أهميتها تختلف من دولة الى أخرى، فبعض الدول الصغيرة والمتوسطة في 

 تجمع بين معيارين أو أكثر لتحديد الحجم والمفهوم وبعض الدول تكتفي باستعمال معيار واحد.

 الدولية لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مطلب الثاني: التجارب 

يكاد  وصيات التـي قـدمتها المنظمـات الدولية نلاحـظ غيابابغـض النظـر عـن بعـض الاقتراحـات والت
كون مطلقـا لتعريف شـبه رسـمي يمكـن اعتمـاده، فكـل دولـة تنفـرد بتعريف خـاص بها يرتبط بدرجة نموها ي

ن االاقتصادي، والتعريف المقترح، إما أن يكون قانونيا كما هو الشـأن فـي الولايات المتحــدة الأمريكية والياب
 وأيضا بعــض التعاريف المتفــق عليهـا مـن قبـل المجموعـات الدولية.

 تعريف الاتحاد الأوروبي: 2-1

يرتكز هذا التعريف على ثلاثة مقاييس المستخدمون، رقم أعمال الحصيلة السنوية واستقلالية 
أما المؤسسة عمال،  81وحسب هذا التعريف: "المؤسسة المصغرة هي مؤسسة تشغل اقل من  ."المؤسسة

عامل وتنجز رقم أعمال سنوي لا  21الصغيرة هي تلك التي توافق معايير الاستقلالية وتشغل أقل من 
ملايين أورو. أما المؤسسة المتوسطة هي توافق 2ملايين أورو أو لا يتعدى ميزانيتها السنوية 7يتجاوز 

                                                
 .811 ، ص8917، دار الجامعة المصرية، الإسكندرية، "الاقتصاديات الصناعية "محمد محروس إسماعيل، -1
، دار الجامعة المصرية، الإسكندرية، "المشروعات الصغيرة والمتوسطة )المفهوم والمشكلات("السيد ناجي مرتجى،  -2

  .811 ، ص8999
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مليون أورو أو لا تتعدى  81لها السنوي عامل ولا يتجاوز رقم أعما 221معايير الاستقلالية وتشغل اقل من 
 .1مليون أورو 27ميزانيتها السنوية 

ن الغرض مـــن وجـــود تعريف موحـــد داخـــل إطـــار المجموعـــة الأوروبية هـــو تعـــدد التعاريف إ
ـي وتعريف وبالمستخدمة داخل المنظومة الأوروبية، كما يوجد تعريف يستخدم مـن قبـل بنـك الاسـتثمار الأور 

آخــر يستخدم  مــن جانــب صــندوق الاســتثمار الأوروبــي، وهــو الأمــر الــذي لــم يكن مقبــولا داخل سوق 
لهـذا أدرك الاتحـاد الأوروبـي أنـه يجب عليه  أن ينسق التعاريف المختلفــة . موحد لا توجد بـه حـدود داخلية

وجــود أكثــر مــن تعريف علــى مســتوى الاتحاد وعلى مســتوى الدولــة أو أن يتجه نحــو تعريف موحــد لأن 
أمــر مــن شــأنه أن يخلــق نــوع مــن عــدم الاتســاق بالإضــافة إلــى التأثير السلبي على التنافسية بين المؤسسات 

 2المختلفة.

 التجارب الدولية على الدول المتقدمة: 2-2

 والمتمثلة في:

 عريف الولايات المتحدة الامريكية:: ت2-2-1

تعرف المؤسسة بأنها تمثل المؤسسة التي يتم امتلاكها  8923حسب قانون المؤسسات الصغيرة لعام 
دارتها بطريقة مستقلة حيث لا تسيطر على مجال العمل الذي ينشط في نطاقه وعلى سبيل المثال في  .وا 

 3ة تم تعريف هذه المؤسسات من خلال الجدول الاتي:برنامج المنح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسط

 .عريف الولايات المتحدة الامريكية: ت(11)الجدول رقم

 مجال التعريف المعيار المعتمد نوع النشاط
 عامل 811أقل من  عدد العمال تجارة الجملة
 مليون دولار )حسب فرع النشاط(  21الى  2من  المداخيل السنوية تجارة التجزئة

                                                
  2181"، مجلة المؤسسة وقضايا التنمية،دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصاديةعمار شلابي،  " -8

 .218جامعة سكيكدة، ص.

 .53- 52 ، ص ص5002، دار وائل لنشر، "المشروعات الصغير ابعاد الريادةإدارة " ،نائف برنوطي سعاد -2
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 مليون دولار )حسب فرع النشاط( 87الى  7من  المداخيل السنوية البناء

 مليون دولار 22الى  8من  المداخيل السنوية النقل
 مليون دولار9الى1.2من  المداخيل السنوية الفلاحة

، 2111 ،يعوالتوز الطبعة الأولى، ايتراك للنشر ، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها" ،خوني ح: رابالمصدر
 .83-82ص 

 : تعريف اليابان:2-2-2

وكــان أول خطــوة لتشجيع تنمية وتطوير المؤسســات الصغيرة والمتوســطة فــي اليابان هــي وضـع  
تعريف واضــح ومحــدد للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة فقــد نــص القــانون المســمى القــانون الأساسي 

( والـذي يعتبـر بمثابـة (Small and medium Enterprise Basic Lawللمؤسسات المتوسطة والصغيرة 
دسـتور للمؤسسـات الصغيرة، ويشدد هـذا القـانون علـى ضـرورة القضـاء علـى كافة الحواجز والعقبات التـي 
تواجـه المؤسسـات الصغيرة ومحاولـة تطويرها وتنميتها. تضـمن القـانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة 

ـد عـرف وق دسسات الصغيرة والمتوسطة على أنهما قطاع واحوالمتوسطة في اليابان يتم التعامل مع المؤ 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة على شكل  8999القـانون الـذي عـدل فـي الثالـث مـن ديسمبر مـن عـام 

 الذي يوضحه الجدول الاتي:

 اليابان. فتعري :(12الجدول رقم )

 عدد العمال رأس المال )مليون ين( القطاع

 عامل أو أقل 311        أو أقل  311  والقطاعات الأخرىالصناعة 
 عامل أو أقل 811        أو أقل     811          مبيعات الجملة 
 عامل أو أقل 21         أو أقل  21          مبيعات التجزئة

 عامل أو أقل21         أو أقل 21           الخدمات 
الياباني لمنطقــة الشــرق الأوسط عن التجربـــة اليابانية فــي دعـــم وتنمية المؤسســات الصغيرة مركز التعــاون : المصدر

 .18، ص والمتوســطة

للشـعب الياباني ثقافتـه الخاصـة بـه، إذ لعبـت دورا كبيرا فـي ازدهـار اليابان ونمـوه ويأتي في مقدمة 
ر ـة فـي الاستقلالية والـولاء المطلـق، المواطنـة والرغبــة فــي تصديالمكونـات الأساسية للثقافـة اليابانية الرغب



الإطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                     الفصل الأول  

 
 12 

القــدرات والإمكانـات الذاتية والإخــلاص المفــرط فــي العمل والحرص على اكتساب الاحترام الاجتماعي من 
  1خلال المشاركة الفعالة في التنمية.

 التجارب الدولية لاتحاد بلدان جنوب شرق اسيا:  2-3

 دراسة حديثة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بها اتحـاد بلـدان جنـوب شـرق آسيا في
التصنيف الاتي المعتـرف بـه    HIEMENZ et BRUCH) اسـتخدم كـل مـن بر وتشو و هيمي ينز )

   :2بصورة عامة في هذه البلدان، والذي يأخذ مؤشر العمالة كمعيار أساسي

 مؤسسات عائلية وحرفيةعمال .... 81إلى  8من ............. 

 عامل ............... مؤسسات صغيرة 89إلى  81من 

 عامل ............... مؤسسات متوسطة  99إلى  89من 

 عامل ............... مؤسسة كبيرة 811أكثر من 

قة، ففـي ـابما استند أيضا على بعض المعايير النوعية في التمييز بـين كـل مـن الأشـكال السك 
المؤسسات الحرفية يكـون المالـك هـو المنـتج مباشـرة، والمستخدمين أغلـبهم مـن أفـراد العائلـة، عكـس 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة حيث تعــرف نــوع مــن تقسيم العمــل، فيبتعد المالــك عــن وظيفة الإنتـاج 

ي ذلك نـوع مـن تنظيم للوظـائف، هـذا التنظـيم يكـون أكثر وضوحا فليهـتم أكثـر بـالإدارة والتسـيير فيظهـر بـ
  .المؤسسات الكبيرة

 :تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2-4

في الجزائر لم يكن يوجد أي نص قانوني أو إداري يمكن الاعتماد عليه في تحديد مفهوم عام 
للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الجزائري، وهذا يرجع بالأساس إلى إهمال الدولة للقطاع 

امج التنمية رنالخاص وتغييب دوره في مجال التنمية، إلا أنه يمكن اعتبار ما جاء في التقرير الخاص بب
( تعريف عملي للمؤسسة الصغيرة 8977-8978لوزارة الصناعة والطاقة ضمن المخطط الرباعي الثاني )

                                                
التعــاون الياباني لمنطقــة الشــرق الأوسط عن التجربـــة اليابانية فــي دعـــم وتنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة،  مركز-8

 . 8م، ص2112طوكيـــو

-2 Hull. G.S, La petite entreprise A L'ORDRE DU JOUR, éd Le Harmattan Paris 1987, p77. 
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والمتوسطة في الجزائر، والذي عرف هذه المؤسسات على أنها "كل وحدة إنتاج تتمتع بالاستقلالية القانونية 
لا تتجاوز ينار جزائري، واستثماراتها مليون د 82عامل، وتحقق رقم أعمال أقل من  211وتشغل أقل من 

 .1مليون دينار جزائري 81
وجاءت ثاني محاولة لتعريف هذه المؤسسات من قبل المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات      

بالجزائر، حيث  8913الخفيفة، بمناسبة الملتقى الأول حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة في أفريل سنة 
مليون دينار  81ال أقل من عامل وتحقق رقم أعم 211لى أنها "كل مؤسسة تُشغل أقل من تم تعريفها ع

 .2جزائري
وقد صدرت المحاولة الثالثة للتعريف خلال الملتقى الوطني حول تنمية المناطق الجبلية، حيث تم تعريف     

كل مؤسسة ل وتأخذ إما شهذه المؤسسات على أنها "كل وحدة إنتاج ذات حجم صغير تتمتع بالتسيير المستق
 .3مة محلية النشاط )بلدية وولائية(خاصة أو مؤسسة عا

ما عدا هذه المحاولات يمكن أن نقول أن تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في القوانين الجزائرية     
 ديسمبر 82هـ الموافق  8822رمضان  27المؤرخ في  81-18بقي غائباً إلى أن تم إصدار القانون رقم 

م والمتضمن القانون التوجيهي بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي جاء ليُعالج هذا النقص  2118
الفادح ويعطي تعريفاً واضحاً للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ويُحدد التدابير الكفيلة لمساعدتها ودعم ترقيتها 

ت ميثاق تجدر الإشارة بأن الجزائر قد تبن في ظل التوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق، وهنا
" في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ميثاق يُكرس La Charte de Bologneبولوني "

                                                
"، مجلة المؤسسة وقضايا التنمية، جامعة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصاديةعمار شلابي، "-8 

 .213ص ، 2181سكيكدة، 
الدولية حول:  الدورة التدريبية"، تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر آفاق، "حسانيرقية  ،رابح خوني-2

كلية ي، ما 21إلى  22نعقدة في الأيام من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية الم
  .11، ص 2113، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف

 الملتقى الوطني حول واقع وآفاق"، –والصغيرة في الجزائر  المؤسسات المتوسطةعيساوي، "ليلى ، زغيب شهرزاد-3
أبريل، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  9و 1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المنعقد يومي 

 .878 ص، 2112الأغواط، 
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، والذي كان موضوع توصية لكل البلدان الأعضاء في 8991التعريف الذي حدده الاتحاد الأوربي سنة 
  1الاتحاد.

رة والمتوسطة حسب المادة الرابعة من القانون التوجيهي لترقية وقد جاء تعريف المؤسسة الصغي    
تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت »كما يلي:  2118المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 

شخص، وأن لا يتجاوز  221إلى  18طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات، تُشغل من 
مليون دينار، وتستوفي  211مليار دينار، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  2سنوي رقم أعمالها ال

 .2معايير الاستقلالية
يُعدل ويُتمم القانون التوجيهي لسنة  2187جانفي  88بتاريخ  12-87وقد تم إصدار قانون جديد رقم     

انون المتوسطة، حيث جاء هذا الق، يتضمن القانون التوجيهي الجديد لتطوير المؤسسات الصغيرة و 2118
لتعديل الحدود المالية )رقم الأعمال والحصيلة السنوية( الفاصلة بين كل من المؤسسات المصغرة، الصغيرة، 

 والمتوسطة بما يتوافق مع التطور الاقتصادي الحاصل وأهداف الدولة الرامية لتطوير هذا القطاع.
وسطة حسب المادة الخامسة من القانون التوجيهي لترقية وقد جاء تعريف المؤسسة الصغيرة والمت    

تُعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت »كما يلي:  2187المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 
شخص، وألا يتجاوز  221إلى  18طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات، تُشغل من 

ئري، ( دينار جزا8( مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار )8ة )رقم أعمالها السنوي أربع
    3. وتستوفي معايير الاستقلالية

                                                
ة "، الدورة التدريبيالمشروعات المحلية سطيفحالة  –تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآخرون، "محمد بوهزة -1

إلى  22الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية المنعقدة في الأيام من 
 .11 ص، 2113كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ،ماي 21
الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بالجريدة الرسمية، العدد  81-18انون رقم المادة الرابعة من الق-2

 .82/82/2118بتاريخ  77رقم 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر  12-87المادة الخامسة من القانون رقم -3

 .81/18/2187بتاريخ  2بالجريدة الرسمية، العدد رقم 
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كما أشارت المادة الثامنة من نفس القانون إلى تعريف المؤسسة المتوسطة بأنها "مؤسسة تُشغل ما بين     
مليار دينار جزائري أو مجموع  8مليون و 811عامل ويكون رقم أعمالها محصور ما بين  221إلى  21

 1 مليون دينار جزائري إلى غاية مليار دينار جزائري. 211حصيلتها السنوية ما بين 
 89إلى  81أما المادة التاسعة من ذات القانون فتُعرف المؤسسة الصغيرة بأنها "مؤسسة تُشغل ما بين     

 السنوية دينار جزائري أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها مليون 811شخص ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 
 2.مليون دينار جزائري 211

كل مؤسسة لا يُمتلك رأسمالها بمقدار ان  يُقصد بالمؤسسة المستقلة حسب المُشرع الجزائري:  
فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة  22%

 والمتوسطة.
وأخيراً تعرضت المادة العاشرة من القانون السالف الذكر إلى تعريف المؤسسة المصغرة )الصغيرة جداً(     

مليون دينار جزائري أو لا  81على أنها "مؤسسة تُشغل من عامل إلى تسعة عمال، رقم أعمالها أقل من 
 3جزائرييون دينار مل 21يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 

لال التعريفات الواردة في المادة الخامسة، الثامنة، التاسعة ، والعاشرة من القانون التوجيهي نلاحظ من خ   
الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتماده على عدد العمال، قيمة المبيعات والحصيلة السنوية 

والمتوسطة من جهة وكلها معايير كمية، وهذا من أجل إيجاد حدود بين المؤسسات المصغرة والصغيرة 
وتمييزها عن بقية المؤسسات الكبيرة من جهة أخرى، وتعتبر هذه المعايير من أكثر المعايير استخداماً 
وشيوعاً، كما استعمل المشرع الجزائري معياراً نوعياً عندما اشترط استفاء معيار الاستقلالية، ويمكن تلخيص 

 4ما جاء في المواد الأربعة في الجدول التالي:

                                                
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بالجريدة  05-13المادة الثامنة من القانون رقم -1

 .10/01/5013بتاريخ  5الرسمية، العدد رقم 
جريدة والمتوسطة الصادر بالالمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  05-13المادة التاسعة من القانون رقم -2

 .10/01/5013بتاريخ  5الرسمية، العدد رقم 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بالجريدة  05-13المادة العاشرة من القانون رقم -3

 .10/01/5013بتاريخ  5الرسمية، العدد رقم 
 .2187، 12صغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية في عددها رقم القانون التوجيهي لترقية المؤسسات ال-4
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 (: المعايير الكمية لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر13الجدول رقم )
 المعيار           

 المؤسسة
 عدد العمال

 رقم الأعمال

 )مليون دج( 

 الحصيلة السنوية

 )مليون دج(

 21أقل من  81أقل من  19-18 المصغرة

 211أقل من  811أقل من  89-81 الصغيرة

 8111أقل من  8111أقل من  221-21 المتوسطة

بالاعتماد على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية في  ين: من إعداد الباحثالمصدر
 .2187، 12عددها رقم 
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 ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثاني: أهمية 

، أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا اختلافاتوما تبعه من التجارب الدولية في سياق 
حقيقيا لتنمية دائمة باعتبارها قطاعا منتجا للثروة وفضاء حيوي لخلق فرص العمل، وبالتالي فهي وسيلة 
هامة لتحقيق التنمية بجميع أبعادها. من هذا المنطلق، ستتجه المحاولة في هذا المبحث إلى إبراز أهمية 

 والمتوسطة.المؤسسات الصغيرة  ودور

 المتوسطة:المؤسسات الصغيرة و  ةلمطلب الأول: أهميا

ترجـع أهمية المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة إلـى مـا تلعبـه مـن أدوار اقتصادية واجتماعية أهمهــا مســاهمتها   
ادية قاومــة الاضــطرابات الاقتصفــي توفير مناصــب الشــغل وتحقيق التطــور الاقتصــادي وقــدرتها علــى م

شباع الحاجـات وتحقيق  وصــمودها التنافســي وكــذا دورهــا علــى الصعيد الاجتمــاعي، كتحقيق الرفاهيـة وا 
  .طموحـات وتطلعـات الأفـراد ونسـتعرض فيمـا يلـي بتفصيل أكثـر أهم هذه الأدوار

 الأهمية الاقتصادية: 1-1
الصغيرة والمتوسطة على تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير تعمل المؤسسات  -

، الأمر الذي يعني استقطاب  الحكومية وغيرها من مصادر التمويل اي الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار
عبئة المدخرات وبذلك تعد هذه المؤسسات قادرة على ت.موارد مالية ستوجه إلى الاستهلاك الفردي غير المنتج

المحدودة من صغار المدخرين الذين هم على استعداد لاستثمار أموالهم في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى 
كون طلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال يكون محدود، ومن ثم فمدخرات الأفراد القليلة 

المتوسطة، بدلا من تركها عاطلة وعرضة قد تكون كافية لإقامة مشروع من مشروعات المؤسسات الصغيرة و 
للإنفاق أو إيداعها في البنوك، وبالتالي فإن انخفاض حجم رأس المال اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المؤسسات 
يساعدها أكثر في جذب صغار المدخرين، الذين لا يميلون الأنماط التوظيف التي تحرمهم من الإشراف 

 1المباشر على استثماراهم.

                                                
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة  "،عبد العزيز جميل مخيمر، احمد عبد الفتاح عبد الحليم-8

 . 33 ، ص2112مية الإدارية، القاهرة، للتن ةالمنظمة العربي ،"بين الشباب في الدول العربية
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرة على مقاومة الاضطرابات الاقتصادية وذلك من خلال  تتمتع -
المختلفة من تضخم أو انكماش، فعند زيادة الطلب على السلع فإنها تعمل  التكيف مع الظروف الاقتصادية

 مة الفتراتعلى زيادة حجم إنتاجها، والعكس في حالة الركود الاقتصادي، وهذا ما يجعلها أكثر مقاو 
 الاضطرابات الاقتصادية من المؤسسات الكبيرة.

تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترقية ودعم الصادرات وتقليص الواردات من خلال الزيادة في  -
إنتاج السلع والخدمات، وذلك بغية زيادة حجم صادراتها، أو إنتاج سلع تحل محل السلع المستوردة، فأغلب 

ية يتميز ميزانها التجاري بالعجز المستمر ولعدة سنوات، وبالتالي لا بد لهذه الدول من إنتاج البلدان النام
أن تساهم  والمتوسطةالسلع حتي تصبح قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى، ويمكن للمؤسسات الصغيرة 

القدرة على تلبية عمال لها  81إلى  18في التخفيف من حدة هنا العجز، فالمؤسسات التي يعمل بها من 
احتياجات السوق من المنتجات التقليدية التي تكون أكثر استجابة للتغيرات السريعة في السوق العالي، أما 

عمال فهي تساهم في زيادة حجم الصادرات  81المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها أكثر من 
ها عن طريق إمداد المؤسسات الكبيرة باحتياجات عن طريق إنتاج السلع والمنتجات النهائية بشكل مباشر أو

من المواد المصنعة أو نصف المصنعة والتي تستخدمها كمدخلات في العملية الإنتاجية بأسعار تنافسية 
 1في الأسواق الخارجية.

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الناتج المحلي فهي تعتبر أداة ذات فعالية في توسيع  -
الإنتاجية من خلال قدرتها واعتمادها على الخامات المحلية بصفة أولية، الأمر الذي يؤدي بما إلى  القاعدة

زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تعمل على إنتاج بدائل للواردات من السلع لتوفير حاجة السوق 
 .من السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة

ة إنجاز كل ما يطلب منها في فترة محدودة مما يدفعها إلى التعاقد من الباطن لا تستطيع المؤسسات الكبير  -
مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في مجال المقاولات التنفيذ بعض المراحل الصغيرة وبشكل 
متوازي السرعة الانجاز في أقل وقت ممكن وبتكلفة أقل، وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج أجزاء 

                                                
ى الدولي الملتق ،"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية الإسلامية"ناصر، عواطف محسن،  سليمان-8

 .11، ص، 2188فيفري  28-23الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهونات المستقبل، غرداية، الجرائر،  حول:الأول 
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ومستلزمات إنتاج وسطية يمكن تجميعها في المؤسسات الكبيرة الحجم من خلال التعاقد من الباطن حيث 
 1يوجد التعاون والتكامل بين كافة أحجام المؤسسات.

تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القيام بتوزيع الصناعات الجديدة على المدن الصغيرة والأرياف  -
مائية، وهذا ما يعطيها فرصة أكبر لاستخدام الموارد المحلية وتثمينها، وتلبية احتياجات والتجمعات السكانية ال

الأسواق المتواجدة في تلك الأماكن، كما تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنويع الهيكل الإنتاجي 
ة، امات المختلفوذلك لأنها لا تعتمد على منتج واحد بل أنا منتشرة في مختلف أنواع الصناعات والخ

بالإضافة إلى ذلك فهي تصلح لكافة القطاعات الصناعية، وهذا ما يساعدها على مدى المؤسسات الكبيرة 
 بقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المكملة لها.

كما تنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة في العديد من المجالات، وهي تظهر  -
من خلال تحسين المنتوج، نوع الخدمة، الأسعار... الخ، وتعتبر المنافسة من أحد العوامل  بعدة أشكال وذلك

 2الأساسية في تشجيع الإبداع والأفكار الجديدة والخبرات.

 الأهمية الاجتماعية:  1-2

بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جانب الاقتصادي 
 :أيضا أهمية على مستوى الاجتماعي، ويظهر ذلك من خلال فهي تشكل

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في التنمية المحلية والجهوية أنه في الوقت الذي نشهد  -
فيه التوطن الكبير الصناعات والأعمال في المدن الكبرى، نلاحظ التهميش والعزلة التي تعانيها مختلف 

ة والنائية، وللتخفيف من هذه الفوارق الجهوية وتحقيق التوازن التنموي وفك العزلة عن هذه المناطق الريفي
المناطق وجب على السلطات العمومية تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق، وهذا 

 .لاتلا يتأتى إلا بتوفير الهياكل القاعدية الأساسية مثل شبكة الطرقات، الكهرباء، الاتصا

                                                
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت  إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،نبيل جواد، "-8

 .92 98، ص ص 2117 ،لبنان

 .22، ص، 2118"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، "إدارة المشروعات الصغيرة، ماجدة العطية-2
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تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المجتمعات في أطراف -
المدن والقرى، على خلاف المؤسسات الكبيرة والتي تكون في الغالب متمركزة في المدن الكبيرة، ويساعد 

عمل  ى خلق فرصانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة عل
ومعارف ومهارات الأفراد المجتمع المحلي الذي تقع فيه، ورفع مستوى المعيشة بشكل عام، ويساهم 
وجود هذه المؤسسات في المناطق النائية في تلبية طلبات المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض من 

 1ماعي.الإقليمي والاجتالسلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة وهذا ما يسمى بتحقيق التوازن 

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم ضآلة حصتها في السوق العالمي وسيلة فعالة لامتصاص  -
البطالة و المساهمة في توفير فرص عمل و بالتالي التقليل من الضغط الاجتماعي الذي تواجهه 

ن كانت القدرة التشغيلية ا لواحدة لمؤسسة الصغيرة والمتوسطة االحكومات، ويجب الإشارة إلى أنه حتى وا 
محدودة فإن وجود عدد كبير من هذه المؤسسات بفضل ما تتمتع به من خصائص يسمح مجمع تشغيل 
أعداد كبيرة من العمال، كما تساهم هذه المؤسسات أيضا في إعادة إدماج العمال المسرحين من مناصب 

 .2أو بفعل تقليص حجم العمالة عملهم وذلك نتيجة الإفلاس في بعف المؤسسات العمومية

ترقية الاقتصاد العائلي وذلك من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى البيوت، إذ أن الكثير -
من الدول اعترفت بهذا النوع من الإنتاج غير منظم ووضعت له إطارا قانونيا قصد إدماجه تدريجيا 

اج نمية الوطنية، كما أن هذا النوع من الإنتضمن القطاع المنظم بتشجيعه على المساهمة في تحقيق الت
 يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويوفر موارد رزق عائلية لسد الكثير من أبواب الفقر والبطالة.

نتيجة تواجد عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق البلد الواحد والتي تعمل  -
النشاط الاقتصادي يقترب من الأعداد الهائلة للأفراد والعمل على  في ظروف تنافسية واحدة تمكن من جعل

خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر على مستوى كامل جهات البلد، بحيث  لتوزيع العادل للدخول  

                                                
ى الوطني الملتق "،الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الشاملة عيسی دراجي، لخضر عدوكة، "-8

الثاني حول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة: واقع وآفاق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
 .88، ص، 2182ماي  83-88
ي الثاني "، الملتقى الدولالصادرات في ظل التطورات الراهنةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم " ،بوسمينة أمال-2

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم نوفمبر 88-83واقع وأفاق بعنوان، بعنوان: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة 
 . 7ص، 2182التسيير، جامعة أم البواقي، 
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همال المناطق الريفية والصحراوية أو المناطق النائية منها  أي لا يكون التركيز على المناطق الكبرى وا 
ي ينشأ نوع من العدالة في توزيع الدخول المتاحة وهو ما تفتقده العديد من المؤسسات الكبيرة التي وبالتال

 .1تعمل في ظروف غير تنافسية

كما تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة المختلفة والتي 
وغيرهما، ويساعد هذا على الاستغلال الأمثل لليد تستوعب عمالة نسائية كبيرة مثل الخياطة والتطريز 

العاملة النسائية وزيادة دخلهن ورفع مستوى معيشتهن وتدعيم مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، وبالتالي 
 2التقليل من البطالة النسائية.

 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثاني: 

القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من قبل تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى  
دول العالم كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والباحثين، وذلك بسبب الدور المحوري الذي تلعبه 
في اقتصاديات هذه الدول متقدمة كانت أم متخلفة، إذ تعتبر أحد الركائز الأساسية الممول عليها في تحقيق 

لاقتصادية والاجتماعية في الدول المتخلفة من جهة، وتعزيز مسار النمو في الدول السائرة في التنمية ا
  :طريقه والمتطورة من جهة أخرى، ويكمن هذا الدور فيما يلي

 دور المؤسسات على الصعيد الاجتماعي: 2-1

 :توفير مناصب الشغل 

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تساعد على توفير فرص عمل  
جديدة سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية، مع عدم تطلب رؤوس أموال كبرى هذا بالرغم من 

 صغر حجمها.

                                                
جلة أبحث م قالمة،دراسة حالة ولاية ، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحليةساسية عتاتي، "-8

 . 93، 92، ص، ص، 2188بسكرة، الجزائر،  خيضر،، جامعة محمد 81اقتصادية وادارية، العدد 

 .77، ص،، مرجع سابق فتحي السيد عبده -2
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ن من بين أهم المشاكل التي تعاني منها الدول خاصة النامية منها هي البطالة كما أن هذه الدول  وا 
تتميز بنمو سريع للسكان وقوة العمل وندرة رؤوس الأموال فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن 
تقوم بدور إيجابي في خلق مناصب العمل، وقد أثبتت مختلف الدراسات أن هذه المؤسسات تميل إلى تكثيف 

معظم الدول المتقدمة منها أو النامية تركز على ترقية عنصر العمل عن المؤسسات الضخمة، لهذا نجد أن 
 1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير مناصب الشغل.

  لعنصر العمل أكبرتجنيد : 

نظرا لطريقة التشغيل وتنظيم العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون الرغبة في العمل اكبر 
فالمقاول باعتباره مالك للمؤسسة يكون أكثر تجنيدا من المدير في المؤسسة مقارنة بالمؤسسات الكبرى، 

الكبرى، كما يكون العمال أكثر حماسا ومسؤولية على الناتج نظرا لقرب الإدارة منهم وحياد العلاقات 
الاجتماعية إلى العلاقات الشخصية أكثر منها إلى العلاقات الموضوعية، ويظهر التجنيد هذا في ضعف 

 .ل التغيب والمحافظة على أداة الإنتاج، والاستقرار في العملمعد

 إعداد الصناعيين الوطنيين :  

يمكن أن تكون أساسا لتكوين مجتمع الوطنيين القادرين على بناء مجتمعات صناعية جديدة بالاعتماد 
ة من أبناء لكاملعلى التنمية الذاتية، وبالإضافة إلى ذلك إقامة صناعات كبيرة مستقبلا تحقق السيطرة ا

 الوطن على مقدرات بلاده

 :تكوين نسق متكامل في أداء الأعمال 

كما يظهر الدور الاجتماعي لهذا القطاع كونه يخلق لدى الأفراد قيما تظهر في الانتماء في أداء العمل  
لذي ا متكامل، وذلك في الحرف التي تمارس في داخل إطار الأسرة الواحدة، الأمر أسريالحرفي إلى نسق 

 2.يترتب عليه تكوين فئة من العمالة المنتجة، والتي تعمل في النسق الواحد

 

                                                
 حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و يالملتقى الدول ،"مؤسسة المصغرة ودورها في التنميةال"، مباركيحمد الهادي م -8

 .8ص ،2112 ل،أفري 9و 1دورها في التنمية، جامعة الأغواط، 
، جامعة يحي 3 ، العددإداريةأبحاث اقتصادية و  و م "ص  والاجتماعي للمؤسسات"دور الاقتصادي حكيم شبوطي -2

 .289-281ص  ص، 2111،ةفارس، المدي
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 ة:محاربة الفقر وتنمية المناطق الأقل حضا في النمو والتنمي 

إن المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة يمكـن اعتبارهـا آليـة فعالـة لمكافحـة الفقـر والعـوز مـن خـلال وصـولها   
إلـى صـغار المسـتثمرين مـن الرجـال والنسـاء وسـعة انتشـارها خاصـة فـي الأقـاليم النائيـة الأقل حظا في النمو 

ه الأقاليم إلى فرص أكبـر فـي التنمية والتطوير من خلال أو الأكثر احتياجا للتنمية الأمر الذي يؤهل هذ
 المشاريع.إنعاشها هذه 

  والابتكاراتالمساهمة في تنمية المواهب:   

تعتبـر المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن المجـالات الخصـبة لتعزيـز تشـجيع المواهـب والأفكـار 
حاب المبــادرات الفــذة والمتميــزة مــن رواد الأعمــال ذوي الكفـاءة الجديــدة، وفرصــة للإبــداع والابتكــار لأصــ

 1.والطمـوح والنشـاط مـن خـلال توظيـف مهـاراتهم وقـدراتهم الفنيـة وخبـراتهم العمليـة والعلميـة لخدمة مشاريعهم

 الدور على الصعيد الاقتصادي: 2-2

  الاستهلاكية:تنمية الطلب على السلع 

ي وذلك أن النهائ الاستهلاكأساسيا في تطوير  والمتوسطة دوراتلعب المؤسسات الصناعية الصغيرة 
هذه الصناعات لا تتطلب تكنولوجيا عالية أو إمكانيات مالية أو مادية كبيرة الأمر الذي يساعد على تطوير 

الضرورية  كيةالاستهلاتجات مختلف السلع والمن والوطني علىالطلب المحلي  وبالتالي تلبيةهذه الصناعات 
 .المتزايدة

لنهائية ا الاستهلاكيةكما تحاول هذه المؤسسات تغطية الجزء الأكبر من السوق المحلي بالمنتجات 
خاصة الغذائية منها وهذا ما يمكننا ملاحظته حتى في الجزائر إذ نلاحظ أن عددا كبيرا من رجال الأعمال 

به  لاهتماماالغذائية. وهذا ما يؤدي تدريجا لو يتم  الاستهلاكيةت في مجال الصناعا استثماراتهميركزون 
الذاتي في هذا المجال وبالتالي المساهمة في تحسين مستوى ميزان  الاكتفاءبصورة جيدة إلى تحقيق 

المدفوعات من خلال التقليل من الواردات، كما تجدر بنا الإشارة إلى أن الم ص م تهتم بهذا النوع من 
                                                

 ،"الاستثمار في المؤسسات المصغرة ودورها في التنمية المحلية بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري" ،بوسهمين أحمد-2
جامعة  ، تسييروالعلوم التجارية وعلوم الكلية العلوم الاقتصادية ، لوم التجارية تخصص تسيير مؤسساتأطروحة دكتوراه في الع

 .282-288ص  ، 2188، الجزائر
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لعدم تطلب هذه الصناعات الرؤوس أموال ضخمة، كما تتميز بسهولة التسويق مقارنة بالسلع المنتجات 
 .1الأخرى مثل سلع التجهيز

 الاستثمار:لتشجيع  أداة 

تكوين جيل جديد من المستثمرين الصغار الذين لا يملكون  والمتوسطة علىتعمل المؤسسات الصغيرة 
سات ة تنمية المؤسألمعظم الدراسات التي تهتم بمس اثبتته وهذا مارؤوس أموال كبيرة خاصة الشباب، 

من طرف صغار المستثمرين يعود  بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام. هذا والمتوسطةالصغيرة 
أساسا لقدرتها على توظيف المدخرات الفردية بطريقة تقل فيها المخاطرة نتيجة القصر فترة الاسترداد لرأس 

تتميز هذه المؤسسات بارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وأرقام الأعمال مما يمكنها  المال المستثمر إذ
الفردي  تثمارالاسمن التغلب على طول فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر 

غيرة أو لسهولة تحويل المؤسسة الص وهذا نتيجةفيها. كما تتميز بسهولة وحرية الدخول والخروج من السوق 
المتوسطة إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة فهذه المؤسسات تمتلك المرونة الكافية لتعديل 

كما تعتبر هذه المؤسسات  .السياسات وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الاتصالات مقارنة مع المؤسسات الكبيرة
نتاج عمالهم باستمرار وسط عمليات الإلأوالعاملين فيها بالنظر لممارستهم مراكز تدريب ذاتية لأصحابها 

وتحملهم المسؤوليات التقنية والتسويقية والمالية مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات 
م فهي تعتبر ثالأمر الذي يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية، ومن 

فرص  الناجحة وتوسيع الاستثماراتمجالا خصبا لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي الأساس في زيادة 
 .2التوسع في المقدرة الإنتاجية

في  لاقتصاديةاالذي يعتبر الدافع الحقيقي لعملية التنمية  الاستثمارتساهم في تشجيع  وبهذا فهي  
ل التأثير من خلا الاقتصاديمستوى النمو  والرفع منقضاء على البطالة أي دولة الذي يساعد مباشرة في ال

 .الكلي الاقتصادفي مؤشرات 

                                                
 .8ص  محمد الهادي مباركي،مرجع سبق ذكره، -8
-22ص  ص، 2111الحامد، الأردن،  دار"، تنمية صناعات صغيرة من الالف الى الياءعبد الرحمان يسرى احمد، " -2

21. 
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 ثلاثة المنشآت في  هتوفر هذحيث  1:المساهمة في الناتج المحلي الخام وخلق قيمة مضافة
  :تاتجاها

 .ي للدولةالدخل الوطنمما يزيد من  او الوسيطللمستهلك النهائي  والخدمات سواءتعمل على توفير السلع -

تحقق ارتفاعا في المعدلات الإنتاجية لعوامل الإنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي - 
  .العام

 .تساهم في التخفيف من الإسراف على المستوى الوطني-

  الكبرى تالمؤسساتوفير احتياجات:  

 الكبرى، فمن خلال التعاقد من الباطن أو المناولة تقيمتعتبر هذه المؤسسات سندا أساسيا للمؤسسات  
ارتباطات وثيقة بالمؤسسات الكبرى سواء المحلية أو الخارجية، فهي تساعد المؤسسات الكبيرة في بعض 
الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز 

 2.لرئيسية وذلك يؤدي إلى تخفيض تكلفة التسويقعلى الأنشطة ا

  التوطن الصناعيوتحقيق دعم الصناعات الضخمة المساهمة في: 

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور هام في تطوير الصناعات الضخمة مثل الصناعات التحويلية  
لية في طة الصناعة التحويخاصة عن طريق المقاولة الباطنية كما تعتبر الأساس و البداية الرئيسية الأنش

أغلب المجتمعات الحضرية ولا يمكن إغفال هذه الأهمية في عملية التنمية الاقتصادية و في قيام نشاط 
و فعال، حيث يتكون القطاع الصناعي من مجموعة من القطاعات الصناعية  متكاملصناعي متجانس و 

الخدمات و الأعمال فيما بينهما كل في مجال ذات الأحجام المتفاوتة التي تخدم بعضها البعض و تتبادل 
تخصصه و في المستوى الذي يحقق فيه الميزة النسبية في تكلفة الإنتاج الاقتصادي، و تعتبر هذه المؤسسات 
وسيلة الانتشار التوطن الصناعي جغرافيا من خلال الانتشار الواسع للمؤسسات الصناعية التي تسود فيها 

ر حجم المؤسسات الصغيرة فإنه يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد روح المنافسة، ونظرا لصغ
                                                

مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة ، "(وقيودالجزائر )افاق  والمتوسطة فيالمؤسسات الصغيرة " ، منى مسغوني-8
 .827، ص2119، 1عدد شلف، حسيبة بن بوعلي،

درجة  ، رسالة مقدمة لنيل"سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" ،بن حراث حياة-2
 . 82-88ص  ص 2182/2183جامعة تلمسان، ،دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: التسيير
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فيها مدخلات صناعية صغيرة و هي تعمل غالبا كنقاط جذب لصناعات أخرى جديدة و ذلك بهدف توسيع 
تساعد على تشكيل نسيج والمتوسطة كما أن المؤسسات الصغيرة  . رقعة التنمية الصناعية و انتشارها

متجانس من خلال التكامل العمودي الذي تشكله فيما بينها وبين المؤسسات الضخمة و نوع اقتصادي مت
  1 .أيضا

  الإنتاجيةمساهمتها في توسيع القاعدة: 

نظرا لكونها تنشط في جميع المجالات الإنتاجية فهي بذلك تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للبلد، 
 .2الإنتاج المحلي محل الوارداتدي إلى إحلال ؤ مما ي

 مساهمتها في الصادرات: 

من  %31إلى  % 22بنحو تشير إحدى الدراسات إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تسهم 
لصغيرة االصادرات العالمية للمواد المصنعة، إلا أن مساهمة المؤسسات الكبيرة تبقى أكبر لأن المؤسسات 

بين  وتحقيق التكامل .ز على الأسواق الداخلية والمحلية في تسويق منتجاتهامعظم الدول ترك والمتوسطة في
 .3المتاحة محليا واستغلال الموارد .الاقتصاديةالأنشطة 

  الإقليمية: تقليل التفاوتات 

مما لجغرافي اخلال تحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم الوطن نظرا لتميزها بالقدرة على الانتشار  من
 وتحافظ على .خدمة الأسواق المحدودة التي لا تغري المنشآت الكبيرة بالتوطن بالقرب منهايؤدي إلى 

 .4الأعمال التراثية )حرفية / يدوية( التي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد خاصة في الجانب السياحي

 

                                                
 ، 2117الإسكندرية، ، مؤسسة شباب الجامعة،الاقتصاد الصناعي والتجارة الالكترونية""، محمد إبراهيم عبد الرحيم-8

 .78ص
 .72صالمرجع السابق، -2
يل أطروحة لن ، واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سبل دعمها و تنميتها دراسة حالة جزائر""، لخلف عثمان-3

 .21ص ،2118 ،شهادة دكتوراه في العلوم اقتصادية، جامعة الجزائر
 .1عيسى دراجي مرجع سابق، ص-8
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ي والتحديات الت مميزات وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثالث:  
 تواجهها.

 بيرةكعن المؤسسات  تميزها التي المميزاتو والمتوسطة جملة من الخصائص  الصغيرة اتؤسسللم
ر زات توفيع من المؤسسات؛ ذلك كون هذه المملعب دورا هاما في انتشار هذا النو يالحجم، الأمر الذي 

ه محاولات في وج حاجزاالتي تقف ، ها هذه الأخيرةتعاني من التي ةيلولا ناجعة لبعض المشكلات الأساسح
 .ةيالاقتصاد المؤسساتمختلف س يإنشاء وتأس

 مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الأول: خصائص و 

ان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات يمكن 
 ذكرها فيما يلي:

  :الجمع بين الملكية والإدارة 

المصغرة أو الصغيرة أو المتوسطة غالبا ما يكون مالك المؤسسة هو نفسه مديرها، في حال المؤسسة 
إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، بمساعدة بعض العاملين أو أحد أفراد العائلة، وهذه الميزة تكون مرتبطة 

متوسطة، وال بها كونها مؤسسات ذات طابع عائلي في اغلب الحالات، وهذه أهم خاصية للمؤسسة الصغيرة
حيث يبقى المسير هو نفسه المالك، إذ له حرية العمل بكل مرونة والبعد الفردي والإدماج والابتكار، وكذا 
اتخاذ القرارات والتصرفات والرقابة، وهذا لفائدة المؤسسة، حيث نجاحها يقترن بنجاح مالكها، لذلك تتسم هذه 

سلم الإداري، حيث يكون الاختصار في استخدام المستندات، الإدارة بالمرونة وسهولة اتخاذ القرار، وقصر ال
مما يمكن من ارتفاع مستوى العلاقة الشخصية بين صاحب المشروع والعمال "حيث يعرف كل عضو في 
المؤسسة، كما يمكن للمقاول أن يراقب معظم نشاطات المؤسسة شخصيا وبكل سهولة " ، الأمر الذي يجعل 

ماء للمؤسسة مما يجعلهم يبذلون أكثر، فتزيد بذلك ربحية المشروع، وبالتالي العمال يشعرون أكثر بالانت
 1التوسع في النشاط وخلق فرص عمل جديدة لصالح البطالين.

                                                
-8  Mary Jo Hatch، "Théorie des organisations "De l'intérêt de perspectives multiples "،  Editions De Boeck 

Université، Bruxelles Belgique, 2000, P190.  
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ومن الآراء والمفاهيم للباحثين في مجال المشاريع الصغيرة ما يقال بان العمل التجاري الصغير هو 
 1دراءه الأسماء الأولى للموظفين فيه.العمل التجاري الذي يعرف ويحفظ أصحابه أو م

 :)سهولة التأسيس )النشأة 
تستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصر السهولة في إنشائها من انخفاض مستلزمات راس المال  

المطلوب لإنشائها نسبيا، حيث أنها تستند في الأساس إلى جذب وتفعيل مدخرات الأشخاص من اجل 
ي بواسطتها حاجات محلية في أنواع متعددة من النشاط الاقتصادي وهذا ما يتناسب تحقيق منفعة أو فائدة تلب
 2خل.نقص المدخرات فيها بسبب ضعف الدوالبلدان النامية، نتيجة ل

  :المرونة والمقدرة على الانتشار 

الميزة و نظراً لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية، 
الانتشارية يجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعداد كبيرة من السكان، وهذه المرونة في التغيير تُوائم خصائص 

 اقتصاديات الدول النامية غير المستقرة.

 :سهولة وبساطة التنظيم  

تظهر هذه الخاصية أكثر في المؤسسات المتوسطة أين نكون أمام عدد أكبر من العمال )مقارنة 
ؤسسات الصغيرة والمصفرة(، وذلك من خلال توزيع الاختصاصات بين أقسام المشروع، التحديد مع الم

الدقيق للمسؤوليات، وتوضيح المهام التوفيق بين المركزية لأغراض التخطيط والرقابة، وبين اللامركزية 
  .3لأغراض سرعة التنفيذ

 

                                                
 "، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،الصغيرةإدارة المشاريع قاسم موسى أبو عبيد، "، جهاد عبد الله عفانه -1

 .83 ص ،2118 الأردن،

التجربـة التنمويـة فـي الجزائـر واستراتيجية تنميـة المؤسسـات الصـغيرة بوخـاوة إسماعيـل، عطـوي عبـد القـادر، "-2
ية، والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغارب، الـدورة التدريبيـة الدوليـة حـول: تمويـل المشروعات الصغيرة والمتوسـطة"

 .19 ، ص2113ماي  21_22المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الكويت، 
حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قراءة في ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في رايس حدة، نوى فطيمة الزهرة، "-3

ل حول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية بالجزائر الملتقى الوطني الأو  "،2112الجزائر الصادر في 
  .228 ، ص2188ماي  81/89، بومرداس، يومي 2111/2181خلال الفترة 
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 الاستقلالية في الإدارة : 
دارية لهذه المؤسسات في شخصية مالكها، إذ في الكثير من عادة ما تتركز معظم القرارات الإ

الحالات يلتقي شخص المالك بالمسير وهذا ما يجعلها تتسم بالمرونة والاهتمام الشخصي من قبل مالكها. 
مما يسهل من قيادة هذه المؤسسات وتحديد الأهداف التي يعمل المشروع على تحقيقها، كذلك سهولة إقناع 

إلا أن نجاح المؤسسة في هذه الحالة  .بالأسس والسياسات والنظم التي تحكم عمل المؤسسيةالعاملين فيها 
دارة أعمال المؤسسة وكذا خبرتها في ممارسة مهنة المؤسسة.  1يتوقف على قدرة الشخص على التحكم وا 

 :محدودية التوسع الجغرافي 
إذ أن معظم هذه المؤسسات تكون محلية أو جهوية النشاط في المنطقة التي تعمل بها، كما أن سهولة  

تأسيس هذا النوع من المؤسسات يفسح المجال أمام تحقيق التشغيل الذاتي، وترقية الاقتصاد العائلي مما 
 جعل هذه المؤسسات تفرض نفسها عددياً في أنحاء متعددة من العالم.

 ستجابة لحاجات السوق: سرعة الا 
صغر الحجم وقلة التخصص وكذا ضآلة حجم رأس المال الأساسي والدقة في اتخاذ القرارات مقارنة مع 
المؤسسات الكبيرة، هذه العوامل تسمح بتغيير درجة مستوى النشاط أو طبيعته على اعتبار أنه سيكون أقل 

 تكلفة مما لو تعلق الأمر بمؤسسة كبيرة.

 الذاتي: مركز التدريب 
تتسم هذه المؤسسات بقلة التكاليف اللازمة للتدريب لاعتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء   

العمل، بمعنى أنها تعتبر مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين لمالكيها والعاملين فيها ، وذلك جراء مزاولتهم لنشاطهم 
لمزيد من المعلومات والمعرفة ، وهو الشيء الإنتاجي باستمرار، وهذا ما يساعدهم على الحصول على ا

الذي ينمي قدراتهم ويؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة واعداد أجيال 
من المدربين للعمل في المؤسسات الكبيرة مستقبلا، لذا فإن هذا النوع من المؤسسات يعد المكان المناسب 

داراتهالتنمية المواهب والإبد تقان وتنظيم المشاريع الصناعية وا   .2اعات والابتكارات وا 

                                                
 .813 ص ، 2112 الأردن، وائل للنشر والتوزيع، ردا الصناعي" " الاقتصادالقريشيمدحت -8
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها ودعم قدرتها مشكلات " ،عبد الله بلوناسعبد الرحمان بن عنتر، -2

الدورة التدريبية الدولية حول: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية  ،التنافسية "
 .18ص، 2113كلية ع إ ع ت، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،ماي 21الى  22المنعقدة في الأيام من 
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 تتوفر على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد: 

وهو ما يسمح بالاتصال السريع صودا ونزولا بين إدارة المؤسسة وعمالها، أما خارجيا فنظام المعلومات 
لى مثل هذه الحالة قليلة الحاجة إلى اللجوء إيتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب السوق جغرافيا وهي في 

 1يرين.ها بسهولة من قبل المسدراسات السوق المعقدة. لأن التحولات على مستوى السوق الداخلي يمكن رصد
 جودة الإنتاج: 

ن التخصص الدقيق والمحدد لمثل هذه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج ذو جودة عالية، حيث يعتمد إ
فيها على مهارات حرفية ومهنية، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر لأذواق واحتياجات  النمط الإنتاجي

المستهلكين، وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات المفاجئة في توفير 
 2المنتجات.

 قصر فترة الاسترداد : 
المؤسسة واقع تدفقاته النقدية لذا فوهي عبارة عن الفترة المطلوبة لاسترداد تكاليف استثمار مشروع من 

الصغيرة والمتوسطة نتمكن من استرداد رأس المال المستثمر فيها في فترة زمنية أقصر من غيرها من 
 الشركات نتيجة ل: 

 صغر حجم رأس المال المستمر. -             

 سهولة التسويق؛ زيادة دورات البيع.  -             

 .قصر دورة الإنتاج -             

 المعرفة التفصيلية بالعملاء والسوق : 
حيث تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقدر كبير من التكيف سواء من حيث كمية الإنتاج أو 

 أوقات الأزمات الاقتصادية وفترات الركود، نتيجة نوعيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في
القرار السريع والمناسب في الوقت الملائم عكس المؤسسات الكبيرة التي تتميز بتدرج وظيفي معقد اتخاذ 

 3يعرقل اتخاذ القرارات بسرعة.

                                                
 .29ص ، 2112 الأردن، ،دار الصفاء ،إدارة المشروعات التجارية الصغيرة""، توفيق عبد الرحيم، يوسف حسن-8
 .13 ، ص2117مصر،   ، الدار الداخلية،"إدارة المشروعات الصغيرة، مدخل بيئي مقارن"أيمن على عمر، -2
  .18 ، صبق ذكرهعبد القادر عطوي،  مرجع س، وة إسماعيل بخا-3
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 والمتوسطةجه المؤسسات الصغيرة االتحديات التي تو  :المطلب الثاني

 :يما يل رنذك والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات  تنميةالتي تعوق  التحدياتمن بين هذه 

 : / ثورة المعلومات2-1
 والتي الثالثة، الثورة الصناعية باسم عليه يُطلق ما بوجود الجديد العالمي الاقتصادي النظام يتميز

 أنها إذ الجديد، الاقتصادي المادي للنظام الأساس تُمثل أصبحت لقد و المعلومات، في ثورة علمية تمثل
 ثورة مخرجات تعكسها التي أجزائه، والدلالة جميع في التغيير ومحرك في تشكيله محورياً  دوراً  تلعب

 وتشجيع الملكيات، شكل وتغيير كبير، الأسواق  بشكل هذه هي تقارب العالم لأسواق بالنسبة المعلومات
حيث نجد من أهم  العالمية، البيئة لمتطلبات محاولة منها للاستجابة في الصغيرة المؤسسات بين الاندماج
 ثم ومن الحجم، بموفرات عليه ما يُطلق كبير لتحقيق الإنتاج بحجم المتخصص، وكذا الإنتاج متطلباتها
 1العالمي. المستوى على التنافسية المقدرة وزيادة التكلفة تخفيض

 / التطور التكنولوجي:2-2

 أداء في وسرعة بين الدول والانتقال الاتصال عمليات تسهيل إلى التكنولوجي التقدم أدى لقد 
 للدول، السياسية تجاوز الحدود إلى أدى كما المالية، أو التجارية الدولية سواء الاقتصادية المعاملات

 في الاستهلاك أنماط تشابه أدى إلى العالمية، كما الصفة تأخذ المنتجات جعلت بصورة الأسواق واتساع
 الأساليب ونشر بتنمية للاهتمام التكنولوجي بالمؤسسات التقدم أدى الثقافات. كما مختلفة شعوب بين العالم

وتحسين الأداء الإنتاجي  المنتجات، جودة من العالية بهدف الزيادة التكنولوجيا على تعتمد التي الإنتاجية
 2 بالمنافسين. مقارنة بها تتمتع التي المزايا التنافسية يُحسن ويُدعم مما المؤسسات، داخل

 / عالمية الاتصال:2-3
إلى  والفضائيات الحديثة، المعلومات والتقنيات وتبادل الاتصال مجال في الفني التقدم أدى لقد 

 وأصبحت وحضارياً، جغرافياً  فيها المسافات تلاشت صغيرة قرية العالم جعل ما هذا المسافات، طي
 الوقت نفس وفي نجده ما دولة في يظهر فالمنتج الذي التنافس، شديدة عالمية بيئة في المؤسسات تعمل

                                                
دراسة حالة الجزائر، أطروحة  ،" دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية الاقتصادية"، شبوطيحكيم -8

 . 83دكتوراه، جامعة الجزائر، ص

دراسة وتحليل التكاليف البيئية ودورها في قياس وتقييم مستوى الأداء البيئي للمنشآت الصغيرة رضا زهواني، "-2
 .88ص ،2182 باتنة، ،أطروحة دكتوراه جامعة الحاج لخضر ،الصناعية الجزائرية" والمتوسطة دراسة حالة المنشآت
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 الصناعية والأقمار الفضائيات أسواق العالم، تم نقل طرق وكيفيات إنتاجه من خلال جميع في يُطرح
 .1الإنترنيت وشبكات

 :/ عالمية التجارة 2-4
 العامة الاتفاقيات خلال إنشاء من عالمية وجعلها الدولية التجارة دائرة توسيع إلى العالم دول سعت 
 إلى والتي تهدف 1995 في سنة التجارة العالمية منظمة محلها حلت والتي الجمركية والتعريفة للتجارة
العالمية، حيث أن تحرير هذه الأخيرة يمثل تحدي كبير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التجارة تحرير

 2خاصة تلك التي تنتمي لدول العالم الثالث.

  :الاقتصادية والاتجاه نحو الاندماج زيادة التكتلات /2-5
 وتكتلات اقتصادية اتفاقيات في الدول للدخول من العديد هو توجه العالمية الآن الساحة يُميزما 

 في للدخول الدول من العديد أغرى وقيامها الأوروبية الموحدة الدول، فالسوق لهذه التنافسية القوة لزيادة
 الاندماج، التركيز على ةبزياد الأعمال عالم تميز الأخرى، كما الاقتصادية الكيانات لمواجهة تكتلات

 تجميع طريق عن للمؤسسات التنافسي الموقف زيادة في الرغبة هذا الاتجاه يعكس وقد والتحالف، الاستحواذ
 الفعالية والوصول وزيادة الموارد

 .3تحقيق أرباح أكبر إلى
 :/ عالمية الجودة 2-6

أجل  ذلك من و الجودة العالمية، بمتطلبات يُعرف ما ظهور العالمية المنافسة ازدياد عن ترتب 
 كل أصبحت العالمية السلع والخدمات، وبنشوء الجودة  يُطور جودة نحو على العالمية تحسين التجارة

مثل المنظمة الدولية  القياسي للتوحيد عالميـة منظمات من الممنوحة الجـودة شهادات
 دولي مرور جواز بمثابة  *International Organisations for Standardisations *ISOللمعاييـر

                                                
 المستجدات مع التكيف ومتطلبات العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي التحديات" نعيمة برودي،-8

أبريل،  81و 87عربية المنعقد يومي الدول ال، ملتقى دولي حول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "العالمية
 .887ص، 2118كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، 

  .881مرجع السابق،صنفس ال -2
ير جامعة رسالة ماجست،  محاولة تقييم أدوات التحليل الاستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة""، احميدة ماليكة-3

 .88، ص2111/2119 ورقلة،
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 الخدمات  السلع دخول من أن تحد المنظمة في الأعضاء الدول بمقدور أصبح وبالتالي العالمية، للتجارة
 1وثيقة المنظمة. مع ذلك يتعارض أن دون أسواقها إلى الجودة المتدنية

 التلوث:إجراءات الحد من /  2-7
ا تواجه المؤسسات إذ أصبح إلزاما عليها ترشيد استخدامه لفد اضحى التلوث من أكبر التحديات التي

للموارد، ووضع استراتيجيات خاصة لحماية البيئة، من مخلفات عملياتها الإنتاجية، واستخدام الموارد غير 
عادة استخدام المخلفات في الإنتاج.  2الضارة، وا 

 3:/ التصدير 2-8
حيويا في تحسين الميزان التجاري عن طريق ان لمصدورا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 

عملية التصدير وفي حماية منافستهم وتحسين أرباحهم، ويتيح دخول السوق العالمية العديد من المزايا 
  :والفوائد لهذه المؤسسات والتي من أهمها

 فتح أسواق إضافية. -
 المزايا الضريبية. -
 تحسين المنافسة. -
 تزايد عدد العملاء. -
 المنتجات والخدمات.اتساع  -
 تزايد الأرباح. -
  النمو،تزايد  -

حيث تحجم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية عن الانخراط في 
الأنشطة التصديرية لاعتقادها الخاطئ بأن المؤسسات والشركات الكبرى هي القادرة على مزاولة هذه الأنشطة 

لى تعدد المعوقات التي تحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بنجاح، ويرجع هذا الاعتقاد إ
 :التصدير، ويمكن ترتيب هذه التحديات حسب أهميتها على الشكل التالي

                                                
 .38 ، صسبق ذكرهمرجع  حكيم شبوطي،-8
 .32ص  حكيم شبوطي مرجع سبق ذكره،-2
مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنية  ،العولمة و حاضنات الاعمال حالات عملية و حلول مشكلات""، قحف وعبد السلام أب-3

 .71 ص ،2112 ،ةطبعة الأولى، اسكندري
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 عدم توافر منتجات منافسة. -
 حواجز التجارة الخارجية. -
 ، وعدم توافر الكفاءات البشرية.صعوبات النقل -
 .يرعدم توافر الحواجز المشجعة على التصد -
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 خلاصة الفصل:
 ي جميعففي ختام هذا الفصل نستنتج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام كبير 

توسيع دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تأهيلها وترقيتها في مختلف من وذلك لما توفره الدول 
كذلك نستطيع اعتبار هذه المؤسسات أحسن بديل من المؤسسات الكبرى في ميدان التشغيل وذلك  .مجالاتها

لكن وبالرغم من كل  .نشاطهالسهولة إنشائها وتكوينها كما أنها لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة لانطلاق 
أنها أن من ش تحدياتبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه هناك عدة  يحظىالامتيازات التي 

 .تحد من نشاطه وتعرقل تطوره
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 :تمهيد

من إجمالي الصادرات.  ٪69يتسم الاقتصاد الجزائري بأحادية التصدير للمحروقات بنسبة 
والصادرات خارج المحروقات لم تحظى بالاهتمام ولكن مع التقلبات والمخاوف التي تعاني منها صناعة 

من الضروري أن تضع السلطات الجزائرية مجموعة من السياسات أصبح المحروقات في الأزمة التي عرفتها و 
والإجراءات والتدابير الحافزة على جميع المستويات لتنويع هيكلها التصديري وتطوير تصدير المحروقات، 

تجنب الاقتصادية للجزائر و  وذلك لإعادة النظر في تصدير المواد الغير بترولية من أجل تعزيز التنمية
 الوقوع في أزمة تقلبات أسعار النفط.

 ومن هذا المنطلق ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى:

 ماهية التصدير. الأول:المبحث  

 فاق التصدير خارج قطاع المحروقات في الجزائر.آ الثاني:المبحث  

 المحروقات في الجزائر.إجراءات وسياسات ترقية الصادرات خارج قطاع  :المبحث الثالث
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 .التصديرماهية  المبحث الأول:

يعتبر التصدير منذ زمن طويل من القضايا الأساسية التي أولتها الدول أهمية كبيرة وذلك بالنظر 
الى الدور الذي كان يلعبه في جلب الثروة حيث برزت أهم أفكار التجاريين في هذا المجال ثم تلتها مدارس 

عي قدمت عدة إسهامات للسمتعددة أعطت له أهمية كبيرة على غرار المدرسة الكلاسيكية التي هي الأخرى 
مكانيات الدول وهذا  وراء تطوير نشاط التصدير في العالم باتخاذ عدة سياسات واستراتيجيات تناسب واقع وا 

من خلال تجاربها بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الميزة  الجزائربه  تما عمل
 .روأنواعه، أهمية التصدي وأهدافهلى معرفة التصدير وعليه سنتطرق في هذا المبحث ا.النسبية المحلية

 المطلب الأول: مفهوم وأهداف التصدير

 قومي، كأحد مكونات الدخل الخاصة في الفكر الاقتصادي الحديث بالصادرات،برز الاهتمام الكبير 
 لك مستحيلفإن ذ الخارجية،كما أشار العديد من رواد الفكر الاقتصادي الحديث إلى أنه بدون تطوير التجارة 

 .خاصة بالنسبة للدول النامية التي عانت من أزمات عديدة المهمة،يعتبر التصدير من البدائل و 

 : مفهومه.الفرع الأول

 إن للتصدير مفاهيم متعددة لذا سيتم التطرق إلى ذكر البعض منها للوصول إلى مفهوم شامل:

  رسال سلع وخدماتن التصدير عملية تقوم على بيع إ :الأولالتعريف   .1 وطنية إلى الخارج وا 

 تدفقات ى تحقيق عل الاقتصاديينهو قدرة الدولة وشركاتها الذين يتمثلون في أعوانها  :التعريف الثاني
ولية أخرى العالمية و د الأسواقسلعية وخدماتية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية وبشرية الى الدول و 

 2.بغرض تحقيق أهداف معينة

                                                           

، دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة الأولى "التسويق الدولي والمصدر الناجح " ،علي عيد، يحي سعيد -1 
 .22 ، ص7661

 71ص، 2002،سكندريةلاالجامعية، ا ، الداروالتحالفات الاستراتيجيةالمعاصر  التصدير ،جارالنريد ف -2 
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 :الكينزي مبيعات البضائع في الخارج تمثل الصادرات حقنا في الدورة  مبالمفهو  التعريف الثالث
تجر زيادة في الدخل الوطني والعمالة، كما أنها ثمن للحصول على  ةالاقتصادية وتغيراتها الإيجابي

 1الواردات الضرورية.
 :ملية التي من خلالها تتدفق تلك الع فمفهوم التصدير هو التعريف حسب الموسوعة الاقتصادية

السلع والخدمات من التراب الوطني والتي تحول خارج هذه الحدود ويمكن أن تكون بكثرة أو بقلة وفي 
 ذات السياق يمكن تقديم مفهوم للتصدير على المستويات التالية:

 وان ع: هو عملية التصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته المؤسسة إلى اَلاعلى مستوى المؤسسة
  .الخارجية

 هو عملية تصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته دولة إلى الدول التي على مستوى الوطني :
  .تعاني من نقص في الإنتاج وهو عملية عبور السلع والخدمات من الحدود الوطنية

 التصدير وسيلة من وسائل تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وله دور فعال في على المستوى الدولي :
ة ما، دولات الاقتصادية الخارجية للاقسواق الخارجية والتحكم فيه يؤدي إلى ازدهار العالأاقتحام 

نما يمتد ويتناول  تصدير رؤوس اَلاموال. أيضا والتصدير لا يقتصر على سلع ومنتجات وا 
السابقة يمكن استخلاص ان التصدير يعني قدرة الدولة ومؤسساتها على تحقيق تدفقات ومن خلال التعاريف 

سلعية وخدماتية، ومعلوماتية ومالية وسياحية وبشرية إلى دول وأسواق عالمية ودولية أخرى غرضها تحقيق 
 تانتشار فرص العمل والتعرف على الثقافاو أهداف الصادرات، من أرباح وقيمة مضافة وتوسع ونمو 

 2خرى وتكنولوجيا جديدة وغيره.الأ

 3الأهداف. :الفرع الثاني

 المرتبطة بالاستراتيجية التجارية وهي:  
 تجاوز السوق الوطنية المشبعة. -

                                                           
1 -silem Ahmed et albertini (j.m) ,Lexique d’économie,Dally,parsi,4eme édition,1992,P272 

العلمي  للمؤتمرملتقى  تطور دور الدولة في التنمية قبل وأثناء وبعد اَلزمة المالية العالمية"،على توفيق الصادق، " -2 
 ، الجمعية العربية للبحوث،ديسمبر 20و 76دية العالمية، يوم العاشر للاقتصاديات العربية وتطورات ما بعد اَلزمة الاقتصا

 .71ص  ،2006
 .34 ص، 7662 الجزائر، العامة،دار المحمدية  ، "المؤسسة اقتصاد" ، عدونناصر دادي -3 
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 توزيع جغرافي للمخاطر. -
 التكيف مع المنافسة. -
 التواجد في السوق الدولية. -

 الأهداف المرتبطة بالجانب المالي وهي: 
 الزيادة في رقم الأعمال. -
  .رفع هوامش المردودية والإيرادات المالية -
 رفع مردودية رؤوس الأموال المستثمرة. -
 .تسمح المنافسة من الرفع من فعالية التسيير المالي للمؤسسة -
 الأهداف المرتبطة بتحسين شروط الإنتاج:  

 تحسين قدرات الانتاج بالمؤسسة. -
 استغلال الامتيازات المتوفرة. -
 خفض الكلفة الانتاجية. -
 ع من جهود البحث والتطوير.رف -

 .أنواع التصديرالمطلب الثاني: 

 :وينقسم التصدير إلى الأنواع التالية 

 .أولا: الصادرات المنظورة وغير المنظورة

  :1وتشتمل في 

 الصادرات المنظورة:-أ

وتشمل السلع والبضائع التي يبيعها المقيمون في دولة ما إلى المقيمين في دولة أخرى وتنتقل إليهم عبر  
الحدود، وتسمى بالصادرات المنظورة أو المرئية لأنها تقع تحت بصر رجال الجمارك، حيث يمكنهم مشاهدتها 

حصائها في سجلاتهم.  ومعاينتها وا 

                                                           

 .222 ص، 2004 ،رالجامعة، الإسكندرية، مص ر، دا"الدولي")التجارة والتمويل(الاقتصاد " ، كمال بكري-1 
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 : الصادرات غير المنظورة-ب

صادرات على شكل خدمات تدفع من قبل أشخاص في الخارج كخدمات النقل والبنوك والتأمين وهي 
 والإعلان ودخل الاستثمار.

 : ثانيا: الصادرات المؤقتة والدائمة

 1وتتمثل في:

 : الصادرات المؤقتة-أ 

ستردادها اهي تلك البضائع أو الأموال التي يتم تصديرها إلى الخارج لمدة معينة من الزمن، ثم يعاد 
ومن بينها المنتجات التي يراد تقديمها إلى المعارض أو المؤتمرات أو الصالونات الدولية، ومواد وأجهزة 
  .وآلات ضرورية من أجل القيام ببعض الأعمال في الخارج، والأجهزة والآلات المراد إصلاحها في الخارج

 : الصادرات الدائمة-ب

بها مجموع البضائع  بصفة دائمة دون إعادتها، وأيضا يقصد وهي تلك المنتجات التي يتم تصديرها
  .نهائية من الإقليم الجمركي الجديدة والقديمة التي تخرج بصفة

 .ثالثا: الصادرات المباشرة وغير المباشرة

  :2ويمكن التمييز بين هذين النوعين من خلال ما يلي 

 :التصدير المباشر-أ

وهي طريقة تخص عادة المؤسسات التي لديها طلب مستمر من زبائنها الأجانب، فتفضل هذه  
بهذه الطلبيات عوض المرور عبر الوسطاء، وتتميز بأنها تتطلب أكثر استثمارات،  المؤسسات التكفل المباشر

  .ومخاطر وأرباح أكبر في حالة الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة

                                                           

 .770-706ص  ص، 7669، لمؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ا ،"القاموس الاقتصادي، "بشير محمد علية-1 
 .767 ص، 2002 ،رللنشر والتوزيع، الجزائ ةدار الخلدوني ، "التسويق الدولي مفاهيم وأسس النجاح" غول فرحات، -2 
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 : اشرالتصدير غير المب-ب

ويتم التصدير غير المباشر باستخدام أنواع مختلفة من المؤسسات التسويقية المستقلة والتعاونية 
التي تقع في السوق المحلية، ويقوم هذا الشكل في الدخول للأسواق الخارجية على وجود طرف وسيط ينوب 

 عن الشركة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

 .التصدير أهميةالمطلب الثالث: 

تكمن أهمية التصدير في الدول النامية إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في تمويل عملية التنمية في 
  هذه الدول بعد أن زادت الفجوة اتساعا بينها وبين الدول المتقدمة.

وتتركز أهمية التصدير ايضا بالنسبة للدول النامية من خلال ما تعانيه موازين مدفوعاتها من 
المديونية الخارجية  اختلالات ويلاحظ هذا من خلال ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وارتفاع حجم

وبالتالي زيادة الأعباء مما أدى هذا إلى ضعف القدرة على الاستيراد لهذه الدول ويرجع ذلك إلى السياسات 
حلال الواردات.  1المنتهجة من قبل هذه الدول في فترات كالدين الخارجي وا 

تكمن أهمية التصدير ايضا ومن جانب آخر بأنها تمثل الحل الأمثل لتوفير احتياجات هذه الدول 
من العملة الصعبة كون صادراتها تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الأولية وتتميز بعدم الاستقرار، أما 

الإنتاج والمخرج  ي مشروعاتبالنسبة لأهمية التصدير للمنتجات الوطنية فهو يعتبر امتداد طبيعي للتوسع ف
الأمثل مما تعانيه الكثير من المؤسسات من فائض من الإنتاج و المخزون و هذا لمحدودية الأسواق المحلية 
ونلاحظ أيضا زيادة أهمية التصدير من ناحية أن معظم الاستثمارات المحلية تعتمد إلى حد كبير على 

ن قيام نظام تصديري للمنتجات ، ولمواجهة ظاهرة شركات استراد المواد الخام و المعدات لذلك لا بد م
متعددة الجنسيات والتي تحاول الاستحواذ على ثروات البلدان المضيفة إضافة احتكار السوق العالمية كما 

خلق فرص  ويعمل التصدير ايضا على زيادة الدخل الوطني وتدعيم الميزان التجاري وجلب العملة الصعبة 
 2وطنية وتعتبر قاطرة النمو الاقتصادي الجديدة للعمالة 

                                                           

 ، ص7666 ،، ديوان المطبوعات الجامعية7جزء  ،التجارة الدولية دروس في قانون الأعمال الدولي""، فوزي نعيمي-1 
91. 

، لاولىا ، طبعةالناميةدولية النشاط و أثرها على المنافسة و العمالة والتصدير في الدول  لشركاتنعمان، اسامي سلال -2 
 221 ص، 2002،
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إن التصدير يعني التواجد المستمر في الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة للحصول على اكبر حصة 
تسويقية، وهذا التواجد يفرض على الشركات المصدرة مواكبة الشركات المنافسة لها في الأسواق الخارجية 

 المواصفات الفنية واستخدام ترويج أكثر تأثيرا وغيرها، وكل هذه الأمور من حيث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير
تنعكس بدورها على تطوير هيكل الصناعات الالكترونية اليابانية التي بدأت تظهر في الأسواق الأوروبية 
ة يفي أوائل السبعينات، ورغم أنها كانت متوسطة الجودة مقارنة بمثيلاتها المصنعة في دول أوروبا الغرب

وأمريكا إلا أن التواجد المستمر في هذه الأسواق أكسب الشركات اليابانية الخبرة ومكنها من نقل التكنولوجيا 
الإنتاجية من الدول المنافسة وتطويرها إلى الأفضل حتى أصبحت الآن الأكثر بيعا والأكبر تفضيلا من 

ك الأمر على الصناعات الهندسية جانب المستهلك الأوروبي والأمريكي على حد سواء، وقد انعكس ذل
 1الأخرى المنتجة في اليابان وبدأت تغزو أسواق العالم.

المؤسسة تولي اهتمام كبير بمنتجاتها، والبحث دوما من أجل تطويرها على فرض  لالتصدير يجع
تلالات خالدائم تتبع أهمية التصدير للدول النامية من واقع الا والاستثمارتجارب جديدة في مجال الشراكة 

الهيكلية التي تعاني منها موازين مدفوعاتها إذ يلاحظ تفاقم العجز في ميزان التجاري و زيادة حجم المديونية 
تجها بعض و ذلك بسبب السياسات التي تن دالخارجية و تزايد أعبائها و بالتالي ضعف قدرتها على الاستيرا

 .2ض الخارجيالدول النامية كسياسة إحلال الواردات و سياسة الإقرا

 

 

 

 

 

                                                           

لمدفوعات في الجزائر التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات واثارها في تحسين ميزان ا" ،قطاف لويزة-1 
 .34 ، ص2074 ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة البويرة،"(2002/2002)
 ةالعلوم السياسية، جامع ةمجل  ،"الصادرات" حالة الجزائراليات ضمان الائتمان وتنمية " خرون،قدي عبد الرحمان وآ-2 

 .272 ص، 2002 الثاني، دمحمد خيضر بسكرة، العد
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 :آفاق التصدير خارج قطاع المحروقات في الجزائر المبحث الثاني:

 شهد الاقتصاد الجزائري تحولات عميقة بانتقاله من النهج الاشتراكي إلى اعتماد الاقتصاد الرأسمالي 
، وقد سعت الجزائر إلى بعث استراتيجية وطنية شاملة لتنمية صادرتها وتنويعها والرفع 7660 ةبداية سنمع 

من مستوى تنافسية منتجاتها المحلية على المستوى الدولي عبر توجيه الاهتمام إلى القطاعات الإنتاجية 
يمن فيها يث يهالأخرى، في محاولة منها لتخليص اقتصادها من الاعتماد بصفة شبه كلية على النفط ح

من الحجم الإجمالي للصادرات، ما يجعل اقتصادها رهينة الأسواق الخارجية % 61النفط على أكثر من 
لية م، و كذلك الازمة النفطية الحا7629وتقلبات أسعار النفط، وخير دليل على ذلك أزمة أسعار النفط في 

لبرميل، و لقد تسبب هذا في انخفاض دولار ل 40وصلت إلى ما دون  راحيث عرفت أسعاره تراجعا مستم
الصادرات، و من ثم إعاقة الحركة التنموية للبلد، حيث بادرت باتخاذ جملة من الحوافز وتطور عدد من 

 الهيئات في سبيل ترقية صادراتها خارج المحروقات.

 :واقع التصدير خارج قطاع المحروقات في الجزائرالمطلب الأول: 

إن الاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية لم تعد تقتصر انتقال السلع والخدمات باعتباره المظهر 
نما تعدى ذلك  رؤوس الأموال، إضافة إلى انتقال الأشخاص عبر لالتقليدي المعروف للتجارة الدولية، وا 

لية لتي تعرف على أنها: " عمالحدود الإقليمية للدولة إلى دولة أخرى، بقصد السياحة أو الهجرة الدولية وا
 1التبادل التجاري بين الدولة والعالم الخارجي"

إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية تنمية الصادرات خارج المحروقات يعتبر تحدي  
كبير في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل مفرط علی صادرات المحروقات، مما يستوجب العمل على 

  .2الاقتصاد الوطنيانهيار د البديل الأمثل لتفادي الوقوع في كارثة قد تؤدي إلى إيجا

                                                           

 .74 ص ،2007، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "التجارة الخارجية"موسى مطر وآخرون،  -1 
 ص، 2009 ،المريخ، سعودية دار ،والتجارة العالمية""الدول النامية ترجمة السيد أحمد عبد الخالق،  بلماظ أكيوز، -2 

91. 
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قبل تحليل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الإجمالية للجزائر، من المهم إلقاء نظرة 
لجزائري ا على واقع الصادرات خارج المحروقات قصد إعطاء فكرة على حجم الارتباط الوثيق بين الاقتصاد

  .مع قطاع المحروقات

 .2002-2000ت خارج قطاع المحروقات : تطور الصادرا00 الجدول الرقم

 الوحدة: مليون دولار أمريكي

 2000 2000 2002 2002 2000 2002 2002 2002 2002 

خارج  صادرات
 المحروقات

7129 

 

2092 2092 2791 2122 2094 7120 7260 2222 

 9.21 1.33 1.64 1.39 3.77 4.22 2.21 2.27 2.91 النسبة %

 42430 42214 22239 41123 90403 94112 96203 17321 11121 صادرات المحروقات

 64.74 63.19 63.01 63.13 61.26 69.12 61.74 61.76 61.44 النسبة %

 00022 20222 20022 22222 22222 22702 20222 22027 22022 مجموع الصادرات

 الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار حصيلة التجارة الخارجية، على الموقع:: المصدر

http://www.andi.dz/index.php/ar/stitique/bilan-du-commerce-exterieur, le 12/06/2021, 

à23h52. 

معطيات الجدول رقم: هيمنة قطاع المحروقات على الصادرات الجزائرية على طول الفترة، إذ تبين 
خلال الفترة  %63و 2074- 2070خلال الفترة  % 61تتعدى نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية 

في خلال الفترة  %4في حين لم تتعدى نسبة مساهمة الصادرات خارج قطاع المحروقات  2071- 2073
، مما يدل على اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل مفرط 2071- 2073خلال الفترة  %1و 2074- 2070

على الأحادية في التصدير. وهذا راجع إلى ضعف تواجد المؤسسات الوطنية بالأسواق الدولية لضعف 
ول الاتحاد د الإنتاج وعدم توافقه مع المقاييس العالمية إضافة إلى القيود التجارية من بعض الدول على غرار

 2070سجل ارتفاع في نسبة الصادرات خاصة المحروقات خلال الفترة  .الأوربي على المنتجات الوطنية
، حيث بلغت حصتها من 2071، في حين سجلت صادرات المحروقات انخفاض خلال عام 2074-

http://www.andi.dz/index.php/ar/stitique/bilan-du-commerce-exterieur
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في ثم استمرت  .2073مقارنة بعام  %31.12وبنسبة انخفاض بلغت  %63.13إجمالي الصادرات 
من إجمالي حجم الصادرات، وانخفضت بنسبة  %64.23، حيث شكلت 2079الانخفاض خلال العام 

مليون دولار مقارنة  42214ارتفعت بشكل طفيف إلى  2071. أما في سنة 2071مقارنة بعام  71.72%
،وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية، حيث % 79.42بنسبة  2016مليون دولار سنة  22239ب 
مليون دولار،  2094، أي ما يعادل 2071من إجمالي حجم الصادرات في سنة  %1.39جلت فقط س

فقط من إجمالي حجم الصادرات سنة  %1.64، كما بلغت  2073مقارنة بعام  %20.7بانخفاض قدره 
عن عام إلى انخفاض أسعار البترول  %74.17مليون دولار، بانخفاض قدره  7120، أي ما يعادل 2079
أدت إلى تناقص الطلب العالمي على الصادرات الكلية للجزائر عامة وصادرات المؤسسات الصغيرة  التي

 والمتوسطة خاصة

ويتضح جليا ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يصنف ضمن الاقتصاديات التي تعاني من 
تلالات البنيوية محصلة للاخظاهرة التبعية المطلقة للثروات الريعية وتأثيرها السلبي على الميزان التجاري ك

وتدهور شروط التبادل في الأسواق الدولية، وهذا مؤشر كاف على عدم تحمل اقتصادنا الوطني للصدمات 
الخارجية حيث يتأثر كثيرا بالتذبذبات الطارئة على أسعار المحروقات من ناحية، وبالتقلبات الجارية على 

 .1من جهة أخرى أسعار صرف العملات الصعبة )الدولار والأورو(

 (:00الشكل رقم)

 إعداد الباحثين من خلال معطيات الجدول نم :المصدر

                                                           

 .721 -723 ، ص، ص2076 ،20/العدد 71مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد -1 
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 .حوافز التصدير في الجزائرالمطلب الثاني: 

بحكم أن الجزائر من الدول المصدرة للنفط بشكل كبير تتأثر بتقلبات الأسعار، مما انعكس سلبا 
، وبالتالي تعطلت حركية الاقتصاد الوطني 7660 على مداخيل البلد وانفجار مشكلة المديونية مع بداية

ككل ومن اجل معالجة كل هذا قامت السلطات العمومية برسم استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات خارج 
 المحروقات ومن بين هذه الحوافز التي تصب جلها في بناء اقتصاد خارج النفط ما يلي:

 .: الإطار القانوني والتنظيميالفرع الأول

وضع إطار قانوني ينظم قطاع التصدير خارج المحروقات وذلك من خلال جملة من التسهيلات  وتم
 في الجوانب المالية والضريبية والجمركية:

 .المالية تأولا: التسهيلا 

 والممثلة فيما يلي:

 :سياسة سعر الصرف-أ 

يؤدي إلى مما  1999قامت الشركات العمومية بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية في افريل 
زيادة الطلب الخارج للإنتاج الوطني من السلع والخدمات القابلة للتصدير بافتراض وجود مرونة طلب 

  .سعرية

 تأمين وضمان الصادرات:-ب

تديره الشركة الجزائرية للتأمين  7669تم إنشاء نظام جديد لتأمين وضمان الصادرات مع بداية  
هذا النظام تأمين الشركات المصدرة من الأخطار التجارية حيث يتم موجب  (CAGEX) وضمان الصادرات

وغير التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية إضافة على المشاركة في المعارض الدولية واستكشاف أسواق 
  .جديدة

 وذلك من خلال: .تمويل الصادرات-ج
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ات المعدة اخلة في المنتجتقديم قروض للمؤسسات الراغبة في التصدير سواء لاستيراد المواد الأولية الد-
 للتصدير، أو أثناء العلمية التصديرية.

، حيث يقوم هذا الصندوق مساعدة المؤسسات (FSPE) إنشاء الصندوق الخاص بتنمية الصادرات -
 1الراغبة في المشاركة في المعارض الدولية المسجلة في برنامج وزارة التجارة.

 .الجبائية ثانيا: التحفيزات 

الضرائب عنصرا هاما في عملية ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تحفيز تعتبر 
 المؤسسات المصدرة تحفيزا كليا أو جزئيا من دفع الضرائب ومن أمثلة هذه التحفيزات:

 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لجميع عمليات البيع والتصنيع التي تتعلق بالبضائع المصدرة. - 

 2سنوات. 1-4 نما بياء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة تتراوح الإعف - 

 .الجمركية تثالثا: التحفيزا 

لقد عرف النظام الجمركي ابتداء من صدور قانون النقد والقرض تعديلات هامة في أحكامه، وهي 
لسوق، والتي من اتعديلات تسعى إلى تكييف التشريع والقواعد الجمركية وفق المتطلبات الجديدة لاقتصاد 

بين أهدافها العمل على تدعيم تنافسية المؤسسات الوطنية، وذلك من أجل تشجيع صادراتنا خارج المحروقات 
إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتجات حيث أصبحت الجمارك الجزائرية تشترط الحصول على هذه  و

صدير ي في الخارج وأيضا إنشاء مستودع للتالشهادة من وزارة التجارة للتصدير و حماية لسمعة الإنتاج الوطن
على مستوى الجمارك، حيث تقوم المؤسسات المصدرة على تخزين المنتجات المعدة للتصدير قبل شحنها 

 .3اتجاه البلاد المصدرة إليه

 

                                                           

 Revue des، مقال منشور بمجلة ""دور الصادرات خارج المحروقات في تنمية الاقتصاد الجزائري" ، تيغرسي الهواري-7
sciences commerciales01، ص 20071، 02 "، رقم. 

شكالية التبعية للمحروقات " سليمة طبايبية، وردة سعيدي،-2  تجربة الجزائر في تنمية الصادرات بين ضرورة التنويع وا 
 .3 ص ،2073أكتوبر  جامعة قالمة،  ،، مقال علمي")الواقع والتطلعات المستقبلية(

 .03 صذكره،  سبق عمرج، فرحاتيعمار -3 
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 :: الإطار المؤسساتيالفرع الثاني

ة للأسواق والمعارض والشركة الجزائري (caci) تم إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
(safex)  والمرصد الوطني للأسواق الخارجية، وكذا المركز الوطني للوثائق الاقتصادية ثم تحول إلى الديوان

  (PROMEX) الوطني للتنمية الخارجية

 .أخرى ثالثا: حوافز

 تتمثل في: 

لوطنية لتنمية الصادرات اإنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات مهمته القيام برسم الاستراتيجي العلبة -
  .ومتابعة تنفينها

الدعوة إلى إنشاء الشركات التجارية المتخصصة في التصدير هدف التغلب على مشكلة ضعف كفاءة -
مكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة.  وا 

ع يعلى مستوى الديوان الجزائري لتنمية التجارة الخارجية مهمته إحصاء جم إنشاء ملف وطني للمصدرين- 
 المتعاملين الاقتصاديين المصدرين.

إنشاء ممثلين تجاريين على مستوى سفاراتنا بالخارج للتعريف بالمنتوج الوطني وفرص الاستثمار الموجودة -
 .بالجزائر

إصدار الجزائر القانون توجيهي حول ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكون مرجعا لبرامج وتدابير -
 1الح هذه المؤسسات. المساعدة والدعم لص

 المشاكل التي تواجه التصدير خارج قطاع المحروقات في الجزائر: المطلب الثالث:

تتأثر عملية التصدير بالتغيرات الدائمة والتكامل بين البيئة الدولية، لذلك تستمر المشاكل والعقبات 
قات صادراتها خارج قطاع المحرو التي تصاحب عدد كبير من الصادرات. أما بالنسبة للجزائر، فقد واجهت 

                                                           

 .02 ، صبق ذكرهمرجع س ،تيغرسي الهواري-1 
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عدة مشاكل كان لها تأثير سلبي على قيمة هذه الإجراءات، وبالتالي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد 
 الجزائري. من بين هذه المشاكل وجدنا:

 :على المستوى الجزئي الفرع الأول: المشاكل 

 في:وهنا نحصي جملة من المشكلات التي تتمثل 

محددة الأهداف وواضحة ومعلنة ومعروفة من طرف كل الدوائر والمستويات والمصالح غياب سياسة -
 والأفراد.

تطبيق عشوائي وغير منتظم لإجراءات العمل المنصوص عليها في نظام الجودة، بالإضافة إلى غياب  -
 نظام قادر على القياس المبني على الأساليب الإحصائية لتحديد الاختلاف. 

 بأسلوب نظام الجودة في مجال تحديد وتصميم المنتجات. عدم الأخذ -  

بالعملية الإنتاجية وموقع  عدم توافر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات والإحصائيات التي تربط -  
 السلعة في السوق.

غياب التحفيز المادي والمعنوي داخل المؤسسة الذي قضى على كل فرص الإبداع والابتكار كأسلوب  -  
لي يمكن المؤسسة الجزائرية من تحضير المنتوج الذي يتلاءم مع متطلبات الوضع الحالي أي مع البيئة عم

الخارجية )منها تحرير المبادلات التجارية، التطور التكنولوجي والإعلام والاتصال أدى إلى ضعف صناعة 
درة وبدعم قتصادية العالمية بمباالمؤسسات الجزائرية على مواجهة الهزات القوية التي تمارسها المؤسسات الا

 1المنظمة العالمية للتجارة.

انعدام الهياكل التي تتكفل بوظيفة التصدير داخل المؤسسة. حيث يلاحظ غياب كلي في بعض المؤسسات  -
للهياكل التي تتكفل بوظيفة التصدير )التسويق الدولي، المصلحة القانونية المختصة( وتمتد جذور ضعف 

 لى ضعف مصالح البيع في السوق الوطنية.هذه الوظيفة إ

                                                           

، دار قباء "آليات تفعيل التسويق الدولي ومناطق التجارة الحرة العرية الكبرى تسويق الصادرات العربية"فريد التجار،  -1 
 .701، ص2002للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع الخصوصي والخدمات ما بعد البيع حيث كان هناك غياب شبه كلي   -
لقنوات التوزيع خاصة التي  ترتكز على الجانب التصديري، كما تسجل انعدام خدمات ما بعد البيع .وعليه 

اري أو السلع الصناعية لا يمكن تحقيقها دون وضع حيز التنفيذ، فالصادرات من منتجات الاستهلاك الج
 1مصلحة لخدمات ما بعد البيع تقدم من قبل المؤسسة المصدرة أومن خارج المؤسسة .

مما سبق يتبين لنا أن الجهاز الإنتاجي للاقتصاد الجزائري بمختلف مكوناته يفتقد للكفاءة التنافسية أو  - 
تؤهله لأن يتنافس ويكتسب مكانة دائمة في الأسواق المحلية والأجنبية، هذا ما يفسر  التنافسية الدولية التي

ضعف مساهمة القطاع الصناعي وحتى الزراعي في حصة الصادرات خارج المحروقات وبالمقابل، الارتفاع 
 .المستمر نسبيا حصة الواردات الجزائرية من المنتجات الصناعية والغذائية إلى الإنتاج الوطني

 2:المرتبطة بالمحيط الاقتصادي الفرع الثاني: المشاكل

 اما على صعيد المحيط الاقتصادي ككل فيمكننا الحديث عن جملة المعوقات التالية:

غياب استراتيجية محددة المعالم للتصدير. أو على الأقل تغطية الحاجيات والذي يفترض أنه جزء ضروري - 
افسية تعطي الاعتبار للجانب الاقتصادي والاجتماعي، والتشابك للتنمية، وتوزيع الصادرات وتحقيق تن

 والتداخل الحاصل بين الأسواق الوطنية والأجنبية.

غياب ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وميلهم لممارسة عملية الاستيراد بسبب -
  .التصديرارتفاع نسبة الربح، والتقليل من المخاطر الناجمة عن 

انعدام الخبرة لدى المصدرين الجزائريين، والتي تحول دون تموضعهم في الأسواق الأجنبية لمدة أطول، - 
هذه الوضعية تجلت من خلال الانعكاسات والتأثيرات السلبية، من جراء تحرير المبادلات التجارية للنظام 

 .الإنتاجي الوطني

للتصدير مع المعايير الدولية من حيث الجودة والنظافة، ولم ترق عدم توافق المنتوجات الوطنية الموجهة - 
لدرجة تصديرها، لا من حيث الكمية، ولا من حيث الجودة، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج 

                                                           

 .241، عمان، ص2070، 7دار المسيرة، ط،  الوطن العربي"اقتصاديات "، أحمد عارف العسان، محمود حسين الوادي -1 
 ،"مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات خارج المحروقات بالجزائر" نوردين جوادي، سلمى مميش،-2 

 .710ص،,2072( ديسمبر 02( العدد )02، مجلة الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، المجلد )4جامعة الجزائر
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بسبب تدهور قيمة العملية الوطنية والتضخم من جهة، وعدم تحقيق فائض إنتاجي بشكل منتظم من جهة 
 أخرى .

وء استخدام التكنولوجيا حال دون تقديم منتجات مطابقة للمواصفات الدولية سواء من حيث التصميم س -
 التغليف بالإضافة إلى غياب الإبداع والابتكار التقني والتكنولوجي.

 1:المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي الفرع الثالث:

 فيما يلي: وفي هذا الجانب هناك جملة من المشاكل نذكرها

عدم الوضوح في صلاحيات الهيئات المعنية بترقية الصادرات، ووصول الأمر إلى حد التداخل في المهام. -
وهو ما تمخض عن تضارب في الأرقام المصرح بها حول وضعية القطاع التصديري، وبالتالي صعوبة 

يجاد الحلول اللازمة، إضافة إلى عدم توفر معلومات قان ل من ونية وتشريعية دقيقة مما يسهتحليل الواقع وا 
 اتخاذ القرار فيما يخص ترقية الصادرات الغير نفطية.

عدم الاهتمام بوظيفة التسويق الدولي وما يمكن ان تقدمه من معلومات للمؤسسات حيث أصبح الحصول -
خبرته  قصعلى المعلومات من الأسواق الخارجية من اهم المشكلات التي تواجه المصدر الجزائري نظرا لن

 بالدراسات التسويقية.

التواجد التجاري غير المنظم في الأسواق الخارجية، لم يعمل على ترقية الصادرات غير النفطية، كما -
تسببت هذه العشوائية في نقص اهتمام المؤسسات بالعملية التصديرية وبالتالي إضاعة فرصة استغلال 

 الأسواق الخارجية.

تفاع تكاليف ار و ارد المالية للصندوق الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات سوء استخدام وتوجيه المو  -
النقل الدولي مما يتسبب في ارتفاع تكلفة المنتج في السوق العالمي مما يؤثر على تنافسيته، هذا في حين 

 عجزت الإعانات المخصصة لمواجهة هذا المشكل في إطار دعم الصادرات.

                                                           

صص: مذكرة ماجيستر، تخ ،أثر التنمية الصادرات الغير نفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر""، مصطفى بن ساحة-1 
 .19-11 ، ص، ص2077تجارة دولية جامعة غرداية،
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همال بحوث التسويق الدولي لإات دقيقة عن الأسواق الخارجية، كنتيجة صعوبة الوصول إلى معلوم -
 ونقص الخبرة في مجال التسويق الدولي.

عدم التمكن من قياس القدرة التصديرية للمؤسسة، مما يعوقها عن تقدير احتياجاتها المالية ومعرفة أسواقها  -
ة وخبرتها قدرتها الإنتاجية وتقييم معرفتها الفنيالخارجية المستهدفة، وبالتالي اختيار منتجاتها وتكييف 

 .التصديرية
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فعيل لتنمية وت الجزائريةمن طرف الدولة  المتخذةوالسياسات  تالمبحث الثالث: الإجراءا
 .الصادرات

لجزائر عملت ا الاقتصاديةخلال التدخل عبر أدوات السياسة ومن من الجانب الإجرائي التنفيذي  اما
السياسات التي من شأنها أن تحفز الصادرات غير النفطية على النمو الإجراءات و  على وضع جملة من

ذلك بالتأثير على مستويات عدة مثل المؤسسات المنتجة بغرض الإنتاج من أجل التصدير، ثم مؤسسات و 
تج من خلال المنلخارجية، ثم البحث عن الأسواق او  يالتصدير التصدير بغرض حثها على توسيع نشاطها 

 .تحسين نوعيتهتطويره و 

 .ية الصادرات خارج قطاع المحروقاتالمطلب الأول: إجراءات لترق

من أجل النهوض بأي قطاع لا بد من اتخاذ إجراءات معينة تعمل على تحسين وضعيته ونتائجه، 
من أجل تحقيق غاية ترقية الصادرات هناك مجموعة و  ولذا فإن قطاع الصادرات الجزائرية يحتاج إلى ذلك،

 فيما يلي:هذا  وسنتناولمن الإجراءات التي من شأنها أن تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 1.الجبائية والتنظيمية الفرع الأول: الإجراءات 

جبائي التماشيا مع متطلبات اقتصاد السوق وما يربطه مع بنية اقتصادية حديثة عرف النظام 
صلاحات عديدة منذ مطلع التسعينيات الذي يعتبر مصدرا هاما من مصادر الإيرادات  تحولات كبيرة وا 
العامة للدولة فقد عرف هذا النظام عدة تغيرات وتعديلات حسب قوانين المالية وقوانين المالية التكميلية 

اواة ن الجبائي والحرص على تحقيق المسالصادرة إلى يومنا هذا، والتي تهدف في مجملها إلى احترام التواز 
بين المتعاملين الاقتصاديين في فرض الجباية، وتنظيم النشاط الاقتصادي من خلال منح التحفيزات الجبائية 
للنشاطات ذات الأولوية، مع استعمال الوسيلة الجبائية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المهمة 

للمؤسسات الوطنية بأن تكون أكثر منافسة من حيث أسعار منتوجاتها في والحساسة، الأمر الذي يسمح 
 السوق الخارجية .ولا يمكن تحقيق كل هذا إلا من خلال:

                                                           

وطني ، الملتقي الالإجراءات المتبعة من طرف السلطات العمومية لأجل ترقية الصادرات خارج المحروقات""، ليندة بلحارث-7
 .02، ص 2073البويرة،  ة، جامعمارس 77/72المحروقات في الجزائر،حول ترقية الصادرات خارج 
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  .يبيةالضر  تأولا: الإعفاءا

بالتخفيض من قيمة الضرائب وفي معظم  تقوم الدولة ولأجل تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية
الحال في ترقية التصدير خارج قطاع المحروقات، بهدف التشجيع على الحالات في الإعفاء منه، كما هو 

ولعل من أبرز هذه الإعفاءات  .الإنتاج ومنافسة السلع الوطنية لنظيرتها الأجنبية في مختلف الأسواق العالمية
 :تلك الوارد ذكرها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمتمثلة في

 بة على أرباح الشركات: الإعفاء من الضري-أ 

على أرباح النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وتدفع لصالح الميزانية  ضريبة تستحق سنويا
العامة للدولة، وتمثل إيرادات عمومية تعتمد عليها لتمويل نشاطاتها العامة وذلك حسب أحكام نص المادتين 

  .من قانون الضرائب المباشرة 749و 741

من نفس القانون فإنها تستفيد من الإعفاءات من الضريبة  742لرجوع لأحكام نص المادة إلا أنه وبا
عادة التأمين والبنوك وذلك  على أرباح الشركات، باستثناء طبعا تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وا 

 عائداتيداع تلك السنوات، شرط أن يقدم المصدر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إ 01لمدة 
 بالجزائر مكلف بعملية التوطين البنكي. بالعملة الصعبة لدى بنك وسيط معتمد

بالنسبة لعمليات البيع والخدمات الموجهة  كما تم إلغاء شرط إعادة استثمار الأرباح والعائدات 
فروضا بموجب ، بعد أن كان م2009من قانون المالية لسنة  09للتصدير وذلك بموجب أحكام نص المادة 

 .من قانون الضرائب 742المعدلة لنص المادة  7669من قانون المالية لسنة 12المادة 

 : الإعفاء من الدفع الجزافي-ب

يعرف الدفع الجزافي نوع من الضرائب المباشرة التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين 
حيث  7669الإعفاء بموجب قانون المالية لسنة والهيئات المقيمة بالجزائر. ولقد استحدث هذا النوع من 

كانت تعفى الشركات القائمة بعمليات بيع السلع والخدمات للتصدير من أداء الدفع الجزافي بصورة مؤقتة 
، وكانت نسبة الإعفاء تطبق حسب نسبة رقم الأعمال 7669سنوات ابتداء من السنة المالية  1ولمدة 
 . 2009من قانون المالية لسنة 74تم إلغائها تماما بموجب المادة  بالعملة الصعبة، غير أنه المحقق
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 : الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-ج 

يعرف الرسم بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد إلى الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام مقابل 
نص  نفع عام، وبالرجوع لأحكام انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له، ويترتب عنها نفع خاص به إلى جانب

بالضريبة الذين  من قانون الضرائب فإنه يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال يحققه المكلفون 271المادة 
يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأرباح التجارية والصناعية والضريبة 

 .على أرباح الشركات

 :المضافةالقيمة  الإعفاء من الرسم على-د

يعد مثل هذا النوع من الرسوم إحدى مكونات النظام الضريبي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة   
المشاكل العملية التي عرفها تطبيق الرسم على رقم الأعمال من حيث تعقيداته، وتم إدخاله بموجب قانون 

الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المؤسسات بهدف إنعاش  في إطار الإصلاحات الضريبة 7667المالية لسنة 
الجزائري على مستوى الأسواق الخارجية من خلال مسح الأعباء الجبائية المحلية المصدرة عند الحدود، 
والبحث عن الشفافية الحيادية من خلال تخفيف الرسوم المنظمة للعناصر المساهمة في إنتاج السلع 

 .والخدمات

خول السلع التصديرية من المؤسسات الصغيرة منح تخفيضات ضريبية على د-ه
: مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تتمتع هذه الأخيرة بالميزة التنافسية في الأسواق والمتوسطة

  .العالمية

 1 .الجمركية تثانيا: التسهيلا

مركية الأنظمة الجتلعب إدارة الجمارك دورا هاما في تنظيم وتسيير التجارة الخارجية، حيث تؤثر 
وبشكل بارز في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وكذا تنميتها، كما تشجع على الرفع من الإنتاج 
المحلي و زبادة تغلغله في السوق الخارجية، ولقد سعت الدولة الجزائرية لإجراء العديد من التسهيلات 

 قتضيات قواعد المنظمة العالمية للجمارك ، وهوبهدف تحقيق المراقبة المستمرة والفعالة حسب م للمصدرين

                                                           

 .01-03ص  صمرجع سبق ذكره، ليندة بلحارث، -7
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المتضمن قانون الجمارك  16/01المعدل والمتمم للقانون رقم 70/ 62ما تم التأكيد عليه بموجب القانون رقم
 والهادف إلى تسهيل المبادلات التجارية وترقية الاستثمارات و التي تتمثل في:

 : الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية-أ 
وم جمركية على جميع السلع الداخلة أو الخارجة من البلاد، لكن الاستثناء هو تخفيض فرض رس

هذه الرسوم وفي بعض الأحيان الإعفاء منها لأجل تحقيق المصالح العامة للدولة كما هو الحال في ترقية 
 .بالعملة الصعبة بهدف إيجاد مورد جديد الصادرات خارج المحروقات

 : ة الجمركيةتسهيلات في المراقب-ب  
سواء تعلق الأمر بمراقبة البضائع أو في التصريح المفصل، حيث تتولى إدارة الجمارك إجراء 

باعتبار الجمارك ممر عبورها، فيمكنها فتح هذا  الفحص الجوهري بهدف التحكم في تدفق السلع والبضائع
فإذا  .غلقه مواجهة بعض السلعالممر إذا كانت السلعة مسموح عبورها أو تضيقه إذا كان مجال الشك، أو 

لم يتمكن المصدر من تقديم التصريح المفصل فبإمكانه تقديم تصريح بسيط في حالة القبول المؤقت للسلع 
 الموجهة لإعادة التصدير على حالته.

 : الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية-ج 
ة والرسوم أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركيتمكن هذه الأنظمة من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها 

الداخلية لاستهلاك وكذلك الحقوق والرسوم الجمركية الأخرى، وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي 
وهي موجهة خصيصا لتشجيع  70/62مكرر من القانون رقم  771الخاضع لها وذلك حسب نص المادة 

المحروقات عن طريق استعمال مجموعة من الميكانيزمات  بعض الأنشطة الاقتصادية كالتصدير خارج قطاع
تتنوع إلى الوقف أو الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مع منح مسبق لمزايا جبائي ومالية متعلقة 

 1في:ونلخص هذه الانظمة  بالتصدير
 نهائيا إلا على بعض المواد التي يمنع تصديرها قانونيا  إلغاء رخص التصدير 
   يح غير كامل في ظل الاجراءات المعجلة للعملية الجمركية أي بتقديم تصريح أولي مؤقت قبول تصر

ومبسط بدلا من التصريح المفصل ويطبق على المنتجات الحساسة للتلف مثل المواد الغذائية القابلة 
 من قانون الجمارك 29للتلف طبقا للمادة 

                                                           

جستير الما مذكرة مقدمة لنيل شهادة، أثر الصادرات الغير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر""، لخضر قاسمي-7
 .96-92 ص ص، 2074، جامعة باتنة، علوم الاقتصاديةفي ال
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 لاجراءات الجمركية داخل مؤسسة التصدير )فحص إجراءات الجمركية المباشرة التي تسمح بإتمام جميع ا
 من قانون الجمارك 63البضائع في المحل( طبقا للمادة 

  نظام القبول المؤقت الذي يسمح بتصدير مؤقت للعينات أو عرض البضائع في المعارض والتظاهرات
 الجمارك. من قانون 769والمادة  764الاقتصادية رغبة في التصدير وتوسيع المنافذ طبقا للمادة 

   يسمح بتصدير المنتجات المعرضة للتلف خصوصا المنتجات الفلاحية قبل توطين العملية التجارية
 .2004فيفري  04المؤرخ في  07-01من المرسوم  94و 90بخمسة أيام وفقا للمادة 

 1:الاجراءات التنظيميةثالثا: 

ر ضمان نجاح سياسة التصديوهي مكملة للإجراءات الضريبية والجمركية، وضعت خصيصا لأجل 
خارج المحروقات، كما أنها تضمن للمتعاملين الاقتصاديين الإطار القانوني لممارسة نشاطاتها بصفة قانونية 

  :وشرعية ونجد فيها مظهرين أساسيين

 : المصالح المشتركة تجميع-أ
اء احتفاظ ع بقوهي اتحاد مؤسستين أو أكثر في مجال التصدير، خاصة تصدير المواد الصناعية، م

المتعلق  03/ 22كل مؤسسة باستقلاليتها الشخصية والمعنوية، وهو ما تم التأكيد عليه بموجب القانون رقم
تحت عنوان التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة  11/16بالقانون التجاري المعدل والمتمم لأمر رقم

  .المشتركة
 :المختلطة الشركات-ب 

والمتعلق  86/13المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  22/74جاء تنظيمها بموجب الأمر رقم  
بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصادية وسيرها، وذلك بهدف الرفع من المستوى الاقتصادي الوطني من 

ري الجزائري اخلال إدخال المنتوج الوطني إلى السوق الخارجية ، فتخضع مثل هذه الشركات إلى القانون التج
من الطرف لأجنبي الذي يتولى عملية التسيير مع الزامه % 36من المساهمة مقابل % 17وتحوز نسبة 

هذا النوع من الشركات يتم  بالعملة الصعبة  و بمجرد ان تتحقق الأهداف المرجوة  بتقديم مساهمات مالية
 بطرف الوطنية. مباشرة التخلي عن الطرف الأجنبي واستبداله

 

                                                           

 .2 ص، سبق ذكره عمرج بلحارث،ليندة -7
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 .المتعلقة بتمويل الصادرات رع الثاني: الإجراءاتالف

 .قواعد تمويل الصادراتأولا: 

ل الذاتية وهذا يسمى بالتموي والمواردعلى القدرات  بالاعتمادويل الصادرات تكون إما تمإن عملية 
سعار ، وذلك مقابل أالمختصةوالبنكية  المالية المؤسسات إلىوذلك باللجوء  الخارجي، أو التمويل الذاتي
 المساعدات يف والمتمثلوجود نوع آخر من التمويل  إلى بالإضافة، المنافسةعلى أساس  دمعينة تتحدفائدة 
  1:عمليات يرتكز عليها نشاط التصدير وهي لاثبث وهو خاص المالية

 :الخارجية الأسواقعملية البحث عن -أ

بة أمام تكاليف إضافية وعق المصدرةالغالب بالنسبة للمؤسسات  فيمثل يإن هذا النوع من البحث 
 لمصدرةاهذه العقبة يتم تقدمي مساعدات للمؤسسات  تجاوز، ومن أجل المؤسساترفع وزيادة صادرات هذه 

 لمساعداتالعملية البحث هذه، ومن أمثلة هذه  الموجهةمن تقليص جزء من التكاليف  تمكينها بهدفوذلك 
كون ت المساعدات وبهذه. الدولية....اخروالصالونات  والخارجالداخل  فيالتجارية  معارضالنذكر تأمني 
عملية  فيقد تفادت بعض أخطار التصدير وذلك لعدم اعتمادها على مواردها الذاتية  المصدرة المؤسسات

  .البحث بشكل تام

  :وكيفيته فيما يلي الخارجية الأسواقالبحث عن  أهميةتوضيح  ويمكن

  الاستهلاكيةوأذواقهم  المستوردةمن كل النواحي كعادات أفراد الدولة  الخارجيةدراسة السوق  
  زويدها وت المصدرة المؤسساتهذه  تمثيل، مهمتهم لهممقابل أجور تدفع  الخارج في ممثلينوضع

  .لآخرن يمن ح الخارجية الأسواقداخل هذه  بالمتغيرات
  الخارجييطة بالسوق حملالظروف ا في يرمع كل تغ المنتوجدراسة تقنية وعلمية لتكييف.  
 للمنتوج والإشهار الترويج بهدفالدولية  والمعارضالصالونات في  المشاركة.  

                                                           

1-La Chambre Algérienne de Commerce et de l'Industrie (CACI), le financement des exportations, Mutation° 18, 
1996, p-p 24-26 
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ذلك  فيجال أنشطة التصدير فإنه توجد هيئات متخصصة م في المقدمة المساعداتص يخأما فيما 
 الموافقةقبل  هاوتمحيصالتصديرية ومراقبتها، وتقوم بدراستها  والأنشطةحيث تشرف على متابعة العمليات 

 .من عدمه اهلم الدعم يعلى تقد

 .عملية تحضير المنتوج الموجه للتصدير-ب

وترسيم هذه العملية عن طريق إمضاء  الخارجية الأسواقعملية البحث عن  إتمامحيث أنه عند 
ر، ويتخذ موجه للتصديلا المنتوجويل صناعة مطلب تيم تقوم بتقد المصدرةأو الشركة  المؤسسةعقد، فإن 

 :هذا النوع من التمويل عدة أشكال أمهها

  ل:الصنع تموي-0

هذا النوع من التمويل  إلىأنواعها وحجمها  اختلافعلى  المصدرةالصناعية  المؤسسات تحتاج
ويكون ذلك  الإنتاجعملية  تمويلم طلب للقطاع البنكي، لغرض يبتقد خلالهمن  المؤسساتحيث تقوم هذه 

إطار هذا العقد  ي، فالمسبق(عليه كذلك اسم التمويل  يطلق)القرض من  للاستفادة ين الطرفينبإبرام عقد ب
  .المصنعة المنتجاتوطبيعة  المستحقةتبني القيمة النقدية 

 تمويل الاستثمارات.-2

 :ويرتبط هذا التمويل بعدة جوانب من بينها 

  .الداخل يف الأمتكون تابعة للمؤسسة  الخارج يعن طريق خلق فروع ووحدات فويل التنشئة مت -

 بالخارج. المؤسساتها بي تقوم تال المقاصةعملية  تمويل -

 1ر.طرق تمويل عملية التصدي-ج 

من  ئيسيينر  نوعينأو  بطريقتينويكون ذلك تمويل عملية  إلى تحتاجبدورها  المنتوجإن عملية تصدير   
 هما:القروض و 

 

                                                           

 .11-19 ص صنعيمي فوزي، مرجع سبق ذكره، -7
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 الأجل:قروض التصدير القصيرة -0

 72ز يتجاو  لا الخارج يف المستوردنح للمصدرين الذين أقاموا عقدا مع مهذا النوع من القروض ي  
تدخل بنك ، فيماليعجز ني يعا المستوردللمصدر على أساس أن  يمنحشهرا للتسديد، حيث أن هذا القرض 

دات على جزء من إيرا الأخيرسلعته، حيث يتحصل هذا  المصدريبيع  حيث المستورد لصالح المصدر
يدفعها له الزبون ي ستال المستحقة المبالغ استرجاع حتىعلى قرض من بنكه  تحصله إلى بالإضافةصادراته 
 الاستهلاكية.بالسلع  الخاصة، وهذا النوع من القروض يطبق عادة على الصادرات الأجنبي

 الأجل:قروض التصدير الطويلة والمتوسطة -2

)حيث  التصديرإطار عقد  يف المحددة والآجال المبلغ جانبيمن  إلا الثانيهذا النوع عن  يختلف لا
 الأجل(.سنة بالنسبة لطويلة  20وفوق الأجلسنة بالنسبة للمتوسطة  20الى 1آجاله عادة ما تكون من 

 1الصادرات.قروض  نثانيا: تأمي

 التأمينة مقابل دفع أقساط لشرك للدائنينوأداة تأمينية، تسمح  المصرفيهو وسيلة من وسائل التمويل و 
 بطةالمرتالتجارية للقروض  يرالتجارية وغ المخاطرمن تغطية  مختلطة(قد تكون حكومية أو خاصة أو )

مية أداة من أدوات تن يعتبرولو كانت يوما واحدا، كما  حتىمدة  فين الدول، يبعمليات التصدير فيما ب
لتصدير انستخلص الحاجة لتأمين القرض عند  ثبالتصدير حي المرتبط الائتمانضمان  خلال الصادرات من

  :يليفيما  وتتمثل

o صفقات التصدير يمن أخطار عدم الدفع ف المصدراية مح. 
o  ح له ي مركز يسمف المصدريكون  لاويل الصادرات، وذلك عندما مريك تحت إلى التأمينتؤدي وثيقة

 الخصم سهيلاتتم يالقروض أو تقد لمنحبتمويل صفقات بنفسه، وتزداد رغبة أو استعداد البلد التجاري 
  .السداد يف الخارجمن  عملائهضد فشل  المصدرر، لضمان حرية يحد كب إلى

o  الائتمان على الحصول يف المصدرترفع من جودة كمبيالة التصدير، وترفع من جدارة  التأمينوثيقة 
 .إتاحتها بطريقة أخرى الممكنيكن من  لم تيال الأموالريك رؤوس حت إلىالذي يؤدي 

                                                           

لجزائر، لحالة ا الإشارة، دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية مع "نظام تأمين القرض عند التصدير"وصاف،  سعيدي-2
 .30 ، ص7661، جامعة الجزائر، الاقتصاديةرسالة ماجستير في العلوم 
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 الجزائريةسعر صرف العملة الوطنية  الفرع الثالث: تخفيض

 الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، تأتيترقية بعد القيام بكل والإجراءات السالفة الذكر من أجل        
وهي تخفيض سعر صرف العملة الوطنية الجزائرية، ولكن يجب الحذر والرقابة  ألا الخطوة الأخيرةهذه 

الشديدة من طرف الدولة الجزائرية أثناء تطبيقها فهي تتطلب جهاز إنتاجي مرن وقادر على الاستجابة لكل 
التي تتوقف  لأهم العوام يوفيما يلمتطلبات السوق الدولية، بالإضافة إلى عوامل أخرى لتنفيذ هذا الإجراء. 

  :1عليها نجاح هذه السياسة

    الإنتاجي.مرونة الجهاز أولا: 

إن زيادة الصادرات أمر مرتبط بزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على زيادة الإنتاج، من ثم يأتي في المقام   
 مسألة التخفيض الثاني،

حيث أنه لاعتماد سياسة التخفيض لابد أن تكون قوى الإنتاج الداخلي للصادرات قادرة على الاستجابة 
 المنتجات. 

 .صادرات المحليةالطلب الخارجي على ال ةثانيا: مرون

إن الطلب العالمي على صادرات دولة ما يجب أن يتمتع بقدر كاف من المرونة لكي يرافق عملية 
   خفيض.التيادة في الطلب العالمي على صادرات هذا البلد نسبة أكبر من نسبة قيمة العملة ز  تخفيض

 .الطلب الداخلي على الواردات ةثالثا: مرون

ؤدي مما ي المحليةيؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة 
على هذه السلع والاتجاه إلى السلع البديلة المنتجة محليا، وهو ما يتطلب أن يكون  الطلب إلى تخفيض

    .الجهاز الإنتاجي مرن وقادر على كفاية متطلبات السوق المحلية

 .عدم قيام دول أخرى بتخفيض قيمة عملتها في نفس الوقت رابعا:

تقابل سياسة التخفيض بتدابير مماثلة في البلدان الأخرى والتي تنتج سلعا تصديرية مشابهة  ألايجب 
خاصة و البلدان إذا قامت بتخفيض قيم عملاتها فقد تتمكن من سحب جزء من السوق العالمي إليها  لان، هذه

                                                           

 .726 ص، 2001، مصر، الجامعية، الدار "الدولية الاقتصاديةقات ئالعا"شهاب،  محمودحشيش، جمدي  احمد عادل-1
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فيزداد الوضع  لد المعنيكانت التخفيضات التي قامت بها هذه البلدان أكبر من التخفيض الذي قام به الباذا 
كانت تكاليف الإنتاج في تلك البلدان أقل منها في البلد المعني فتفقد بذلك سياسة التخفيض  تعقيدا، إذا

 فعاليتها في زيادة صادرات هذا البلد.

 ج قطاع المحروقات في الجزائر.المطلب الثاني: سياسات ترقية الصادرات خار 

ية مكانة في الأسواق الدولية التي تتسم بالمنافسة الشرسة، لا من أجل أن تكون للصادرات الجزائر 
بد من توافر منهج متكامل لتنشيط ذلك من خلال إيجاد سياسات تتكامل فيما بينها والتي يمكن ذكرها في 

 النقاط التالية:

 .حماية الصناعات الناشئة الفرع الأول: سياسة

مثل الجزائر من تطوير إنتاجها على أسس من لا تستطيع الصناعات الناشئة في الدول النامية 
الكفاءة لقصر تجربتها في السوق، ولوجود منافسة شرسة من قبل صناعات عريقة في الدول المتقدمة، لأن 
الصناعات الناشئة في مراحلها الأولى تشهد نفقات مرتفعة لذلك وجب تقييد الواردات القادمة من الدول 

 ت وتصبح الدولة متمتعة بمزايا التصنيع.المتقدمة حتى تنخفض تلك النفقا

 فحماية الصناعات الناشئة في الجزائر هي ضرورية حتى تتمكن من اكتساب الخبرة الكافية، و

 بعد وصول هذه الصناعات إلى مستوى كفاءة مرتفع يؤهلها بأن تنافس الصناعات الأجنبية ترفع عنها

 اشئة بل للصناعات التي تتوفر فيها مؤشرات النجاححماية، فالحماية لا تمنح لكل أنواع الصناعات الن

 في المستقبل، وبهذا الصدد بتم التفرقة بين نوعين من الصناعات؛ صناعات صغيرة الحجم كثيفة العمل،

 1وصناعات كبيرة الحجم كثيفة رأس المال.

اشئة نوبذلك تستدعي الضرورة الاقتصادية من السلطات العمومية للبلد تحديد دقيق لصناعات ال
الواجب توفير لها الحماية والدعم، وهذا من خلال التأكد من احتمالات نمو قدرتها التنافسية التصديرية 
مستقبلا، غير أنه يجب الأخذ بعين الحسبان أهمية المرحلة الانتقالية أي التحول التدريجي من ضيق السوق 

                                                           
 ، ص2006 مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،"، "اقتصاديات التجارة الخارجيةأحمد السريتي،  محمد-7

719. 
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مكن أن تؤثر إيجابا أو سلبا على المنتج المحلي إلى اتساع السوق الخارجي مع مراعاة كل الشروط التي ي
 الوطني.

وفي واقع الأمر نجد الدولة أنها لم تتمكن من تجاوز مرحلة إحلال الواردات إلى مرحلة التوجه نحو 
التصدير، وذلك لعدم تجاوب هياكلها الصناعية مع الحماية التي وفرتها في هذا المجال، فقد نجد مثلا: في 

معدل نمو  0.02، ونسبة السلع الصناعية المصدرة، 0.44يفة الجمركية هو الجزائر أن متوسط التعر 
، فهذه المؤشرات 0.21، ومؤشر ديناميكية الأسواق والمنتجات التخصص هو 0.32الصادرات التحويلية هو 

كلها تدل على ضعف الكفاءة في الإنتاج الصناعي للجزائر، أولا الضالة الصادرات الصناعية، ثانيا بقاء 
 1ماد الجزائر فقط على الصناعات النمطية، ثالثا ضعف في الإنتاج.اعت

 .والاعانات للصادراتالدعم  الفرع الثاني: سياسة  

يقصد بالدعم العمومي للصادرات "كأحد أدوات السياسة التجارية تلك المساعدات والمنح المباشرة وغير  
المباشرة التي تقدمها الدولة لصناعة منتجات معينة، وكذا كل الإجراءات التي يكون الغرض منها تشجيع 

 حية الكمية )حجم الصادرات(المصدرين المحليين على مزاولة نشاطهم في الأسواق العالمية سواء من النا
 :أو الكيفية )نوع المنتجات( أو الخدمات المقدمة وبصفة أدق فإن أهم أشكال الدعم تتمثل فيما يلي

  الدعم المالي المباشر: يتمثل في الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة بصفة مباشرة إلى القطاعات
قدي )مبالغ مالية محسوبة(، أو شكل مادي )آلات الإنتاجية المصدرة، وتأخذ هذه المساعدات شكل ن

 .ومعدات(
  الدعم المالي غير المباشر: يتمثل في الاستثناءات الضريبية كالإعفاء من ضريبة الأرباح، الإعانات

عادتها بعد  عفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وا  الخاصة بالمدخلات الوسيطة وا 
 2لتمويل الصادرات تحت أسعار فائدة.التصدير، تقديم قروض 

وعليه ومن أجل ضمان فاعليه الدعم وتقليل الآثار التشويهية الناتجة عنه، فإن الإطار العام لسياسات دعم 
عانات الصادرات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية   :3وا 

                                                           

 .777، ص 2003 دار المعرفة الجامعية، ،"جغرافيا التجارة الدولية" محمد خميس الزوكة،-1 
7-Emmanuel nyahoho pierre Paul Proulx، le commerce international-théories politiques et perspectives 
industrielles 3 Edition presses de l’université du quèbec,2006,p183. 

 .12 ص، 7667 الجامعية الجديدة، الدار ،الدولية"التجارة  تأساسيا"، يونسمحمود -3 
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  .بذلك وضع جدول زمين لرفع إنتاجية المشاريع التصديرية وربط مقدار الدعم-

  .حجب الدعم عن السلع التي لا تعطي أسعارها مستلزمات الإنتاج المستوردة-

  .مرونات العرض في الدول المصدرة، ومرونات الطلب في السوق المستوردة عند تحديد معدل الدعم-

  .تقليل عبء الدعم بمراعاة التوطن السليم للصناعات، وتفادي التنافس بني الدول العربية-

  .لأسواق خارجية المستهدفةحجم ا-

 .الاتفاقات والتفضيلات الجمركية-

 .سياسة تخفيض العملة الوطنية الفرع الثالث:

تعتبر سياسة تخفيض العملة الوطنية من أكثر السياسات العمومية شيوعا في نطاق ترقية الصادرات، 
لتعديل تدخلها في سوق الصرف احيث يقصد بها ذلك التخفيض الذي تقوم به البنوك المركزية من خلال 

سعر العملة المحلية بدلالة العملات الأجنبية، في المعنى الذي يتوافق و الأهداف التي يحددها المسئولين 
عن السياسة الاقتصادية للبلد، وكما نعلم أنه في ظل نظام الصرف الثابت، البنوك المركزية تتدخل عندما 

خص له، وفي حالة نظام الصرف المرن، هذه البنوك لا تتدخل يتعدى سعر الصرف هامش التغيرات المر 
علما أن القرار النقدي الذي تتخذه السلطات العمومية للبلد بأمر التحفيض يكون بعد استشارة صندوق النقد 

  الدولي.

وتهدف سلطات من هذا الإجراء معالجة العجز الحاصل في ميزان مدفوعاتها، وذلك من خلال 
 :ار السلع الوطنية والأجنبية بطريقتين متعاكستين، وهماالتأثير على أسع

تخفيض العملة الوطنية يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الوطنية بما يسمح برفع الطلب الأجنبي على -
 منتجاتنا، وبالتالي ترتفع صادراتنا.

بيعة الحال لأمر يؤدي بطتخفيض العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأجنبية، فهذا ا-
 .1الميزان التجاريويتحسن إلى تقلص الطلب الوطني على هذه السلع، ومن ثم تتقلص الواردات 

                                                           

2-Bernard guillochon-annie kaweki, économie internationale commerce etmacroéconomie,4 edition,DUNOD-
2003,p274. 
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ومن خلال هذا التأثير الثنائي و بطريقتين مختلفتين يصبح الميزان التجاري في حالة فائض، حيث يؤدي 
اردات ، غير أن التحسن الفوري أو المباشر هذا إلى زوال عجز ميزان المدفوعات مع تحقق مفهوم إحلال الو 

لميزان المدفوعات يمكن ألا يتحقق في المدى القصير حيث في أغلب الأحيان نجد أن صادرات و واردات 
تبقى ثابتة في البلدان النامية نظرا لطبيعة هياكل جهازها الإنتاجي الكلاسيكية و القائمة على منتجات نمطية 

ر الذي يجعل أسعارها لا تستجيب بشكل التخفيض العملة، و كذا لارتفاع معدلات مثل السلع الأولية، الأم
وبالتالي .التضخم فيها لعدم استقرار الأسعار المحلية، وكذا التبعية قطاعاتها الإنتاجية بشكل كبير نحو الخارج

ة، فإنه ستتأثر ناميفي حالة تخفيض العملة الوطنية بنسبة كبيرة مع بطئ مرونة الجهاز الإنتاجي للبلدان ال
سلبا أسعار المدخلات الإنتاجية مما يؤدي إلى رفع مؤشر التكلفة الإنتاجية، وكما يؤثر أيضا هذا التخفيض 

 .1على مقدار خدمة المديونية نحو الزيادة التي تسدد بالعملات الأجنبية

توفر  علىومن شروط تخفيض العملة الوطنية يتوقف مدى نجاح سياسة تخفيض العملة الوطنية 
 2مجموعة من الشروط، وتتمثل فيما يلي:

مرونة الطلب العالمي على منتجات الدولة التي قامت بتخفيض عملتها الوطنية، حيث تكون نسبة  -
 زيادة الطلب العالمي أكبر من نسبة التخفيض. 

مرونة العرض المحلي يجب أن تكون بشكل كاف لمواجهة فائض الطلب الناجم عن ارتفاع حجم   -
 صادرات.ال

 استقرار الأسعار المحلية، وعدم ارتفاعها حتى لا تؤثر على تكلفة الإنتاج المحلي. -
 عدم قيام الدول المنافسة بتخفيض مائل لعملاتها حتى لا يزول الأثر الناجم عن التخفيض. -
 توافق السلع المصدرة مع معايير الجودة والمواصفات العالمية. -

بيرا في تحقيق الهدف المنشود من تخفيض العملة الوطنية، ألا وهو وبالتالي هذه الشروط تلعب دورا ك
 ترقية نسب الصادرات بالخصوص الصناعية منها.

 

                                                           

 .761 ، ص7662 ،، دار الجامعة الجديدةاساسيات الاقتصاد الدولي"" مجدي محمود شهاب،-1 
ص ,2009 ،4 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة"المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية" ،عبد المجيد قدي-2 

 .741-743ص
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 .السياسات الحكومية الفرع الرابع:

  :1إن تحقيق ذلك يتطلب على مستوى السياسات الحكومية العمل على المحاور التالية

وزارات الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد والجامعات تنسيق أدوار مشتركة ومتكاملة بين كل من -
ومراكز البحوث، لتحديد المنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية للتركيز على تأهيلها وتنميتها لتكون رأس حربة 

  .للصادرات

اد صتعزيز الدعم السياسي الرسمي المستمر للمصدرين، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين وزارات الاقت-
والخارجية من أجل الترويج للصادرات لدى الأطراف الحكومية والتجارية بالأسواق خارجية المستهدفة، فضالا 

 عن افتتاح معارض بها وتعزيز البعثات التجارية إلى هذه الدول.

لا بد من بذل جهود على مستوى وزارات الاقتصاد وخارجية العربية، لحث الدول العربية الداخلة في -
قات تجارية ثنائية، ومناطق تجارة حرة، على الحد من عدد السلع التي تدرجها هذه الدول على القوائم اتفا

 .السلبية

إبرام الاتفاقات التي تستهدف زيادة عدد السلع المعفاة من الجمارك بين الدول العربية الغير داخلة في  -
بلد  فيلة باعتماد شهادات الفحص الصادرة لكلاتفاقات للتجارة الحرة أو التبادل التجاري، ووضع النظم الك

 لدى البلد الآخر.

زيادة الحوافز الاستثمارية والتي ينبغي أن تكون على أسس موضوعية للمشروعات التي تستهدف وتعمل -
  .على توجيه إنتاجها للتصدير، واستفاء وتنمية مقومات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية

لواردات على المستوردين من أجل إنشاء صندوق لدعم المصدرين، يغطي الإعفاءات فرض رسوم من قيمة ا-
  .في الرسوم على المصدرين كحافز لتنمية الصادرات

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات للشحن والتفريغ بالموانئ لخفض تكلفة الشحن والتفريغ، ومن -
  .ثم تهيئة أسعار تنافسية للصادرات

                                                           

 ، ملتقى التسويق في الوطن العربي، الشارقة، الإمارات العربية"؟استراتيجية عربية...كيف"أحمد سيدي مصطفى،  -1 
 .736-732 ص ص، 2002أكتوبر 79- 71المتحدة، يوم 
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التمثيل التجاري الملحقة بالسفار ة الجزائرية بإعداد دراسة مبدئية مفصلة عن الأسواق  تكليف مكاتب-
المستهدفة، بدءا بأسواق الدول العربية تتعلق بحجم الطلب وخصائص المنتج، وتقدميها الى غرف التجارة 

 .والصناعة

 .تحرير التجارة الخارجية الفرع الخامس: سياسة

الجديدة سعي الدولة لتحرير تجارتها الخارجية وتوقيعها لاتفاق الشراكة مع ظهر مع بداية الألفية 
الاتحاد الأوربي وقامت على أساس ذلك بعدة إصلاحات على مستوى التجارة الخارجية وخصوصه 
المؤسسات العمومية، كما تم تدعيم هذه الإصلاحات بإصدار جملة من القوانين قصد تشجيع وتدعيم 

حروقات، وقامت الجزائر بتبني سياسة تحرير التجارة الخارجية والركائز التي تقوم عليها الصادرات خارج الم
 لضمان نجاح هذه السياسة.

  :أسباب تحرير التجارة الخارجية في الجزائر-أ

إن التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، أدت إلى تغيير الهيكل الاقتصادي والتجاري  
الجزائري، إذ تم تطبيق إصلاحات اقتصادية مست كل القطاعات، والحقيقة يعد قطاع التجارة الخارجية من 

ينات نتيجة ات الثمانأهم القطاعات التي أجريت عليها التعديلات ولقد ساءت حالة الاقتصاد الوطني في سنو 
المراقبة الكلية للدولة على العملية الإنتاجية، التوزيع، والمعاملات الخارجية. حيث كانت الظروف العامة 
السائدة آنذاك تنذر بخطر وشيك يهدد كيان الهيكل الاقتصادي القائم آنذاك حيث تميزت تلك المرحلة بتدهور 

نبية، بطء النمو، ضعف معدلات الادخار وتصاعد معدلات الحسابات الخارجية، تآكل الاحتياطات الأج
مضاء اتفاق الاستعداد  التضخم، ومن ثم لم تجد بلادنا سبيلا إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وا 

 ومن شروطه: 7626والائتماني الأول 

 إتباع سياسة نقدية أكثر حذر. 

  .تقليص العجز الميزاني-

  .سعارإزالة التنظيم الإداري للأ -
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توزيع المبادلات، مع تنويع في الصادرات على المدى المتوسط والطويل  إن الغاية من التجارة الخارجية هي
 1ورفع قدرة الإنتاج الصناعي والفلاحي كما وكيفا مؤهلًا لارتقاء في المنافسة.

 .أهداف تحرير التجارة الخارجية-ب

  :2يمكنها حصرها فيما يلي 

 .القطاع العام العاجزة لصالح القطاع الخاصتصفية بعض المؤسسات -

  .تشجيع القطاع الخاص ليأخذ المبادرة في تطوير النشاط الاقتصادي الوطني - 

  .محاولة التخصيص الأمثل للموارد من خلال انتهاج قواعد وآليات السوق الحر –

 .تنشيط الصادرات وتوسيعها للولوج إلى الأسواق العالمية -

 .المديونية وتحسين أداء القطاع المالي وعصرنة الجهاز المصرفيتخفيض  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .43 ، ص7629 "، دار هومة، الجزائر،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي" خالدي الهادي،-1 
ادية، وتعظيم لاقتص، ملتقى دولي حول تأهيل المؤسسة ابرامج التعديل الهيكلي للاقتصاد الجزائري"" بلوناس،عبد الله -2 

 .4ص  ،2007 ، جامعة سطيف،مكاسب الإنتاج
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 خلاصة الفصل:

)أحادي التصدير( فقد خلق أزمة اقتصادية من نفطي  هو اقتصاد شبهالاقتصاد الجزائري  بما أن
زمة حتحتاج قضية ترقية وتنويع الصادرات إلى ات والتذبذبات التي تطرأ على أسعار النفط، ير التغ لخلا

ن شانها م متكاملة من السياسات والآليات في مختلف المجالات في مجال الإنتاج أو الاستثمار أو التسويق
ز ، مع العلم أنه يجب توفير مجموعة من الحواف الاقتصاديورفع معدلات النمو  نيالنهوض بالاقتصاد الوط

لآليات ايجب أن تتسم هذه السياسات و قهم، و الأخطار التي تعو ن والعمل على حل مختلف المشاكل و للمصدري
بين  ية شاملة وخبيرة تجمعؤ بالمرونة لتلاءم التغيرات في أسواق التصدير، كما يقتضي الأمر اعتماد ر 

  السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي.

ني بتل وذلك من خلا يرعدة إجراءات وتداب باتخاذمن السلطات الجزائرية تتدخل  الأمر الذي جعل
للسلطات  افرةالمتضلتنويع صادراتها عن طريق ترقية الصادرات خارج المحروقات، ورغم الجهود  استراتيجية
 يات التصدير.عمل ههطلوب نظرا للمعوقات والتحديات التي تواجمستوى المال ىتصل إل مإلا أنها لالجزائرية 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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 تمهيد:
و  غیرةالصلمؤسسات لفي الجزائر  نفطیةغیر الالصادرات تطور في هذا الفصل نسعى لإبراز 

و  لصغیرةانكر الدور الذي صارت تلعبه المؤسسات یع أحد أن یستطیالمتوسطة ، ففي الوقت الحالي لا 
ادة الإنتاج یرها، فقد بات لهذه المؤسسات دور في ز یو تطو  هاتیالمتوسطة في الجزائر، مما دفع إلى ترق

 مستیراد ر الاص فاتورة یات السوق المحلي من السلع و الخدمات و هو ما أسهم في تقلیر بعض حاجیوتوف
ن الصادرات م الجانب بهذا هتمامالابات من الضروري ف المشاكل و الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال،

تعمل على  الاستراتیجیات محددةمن  مجموعةإرساء  خلال، و ذلك من المحروقاتبعدما طَغت علیه 
 المحروقات. خارجالتصدیر  تحفیزتشجیع و 

تقع تحت مسؤولیة الدولة خاصة مع  ةوتبقى ترقیة الصادرات خارج المحروقات حتمیة اقتصادی
دخول الجزائر اقتصاد السوق الذي یفرض علیها تحریر تجارتها بعد تقییدها فترة من الزمن، وعلیه سنتناول 

 في هذا الفصل ما یلي:

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة الصادرات الجزائریة. مساهمة: المبحث الأول

 ودوافع اللجوء الى ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر.: التنوع السلعي المبحث الثاني

  روالمتوسطة في الجزائصادرات المؤسسات الصغیرة ب للنهوض الاستراتیجیةمعالم  :المبحث الثالث
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 سطة في ترقية الصادرات الجزائرية.المؤسسات الصغيرة والمتو  ة: مساهمالأولالمبحث 
الوطني  قتصادالاالكبیرة والتي حدثت في الجزائر نتیجة إعادة هیكلة والتطورات باعتبار التغیرات 

غ حیث شهد عددها تطورا بال بشكل محسوس على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أثرفان كل هذا 
ذبذبا المتوسطة في الجزائر تة و شهد توزیع المؤسسات الصغیر المهیمنة، كما حسب أهم القطاعات و  همیةالأ

م هواجس اه أحدعنصر الصادرات خارج المحروقات كونه  ناتناول ماعبر السنوات، ك ىلأخر نطقة كبیرا من م
 .دراستناأهم المتغیرات الرئیسیة في  أحدالجزائري كما یعتبر  الاقتصاد

 ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المؤسس اتر المطلب الأول: تطو 
المتوسطة و الحقیقیة تجسد فیها الاهتمام بالمؤسسات الصغیرة  الانطلاقةبمثابة  0202تعتبر سنة 

وع من والمتوسطة ومنذ ذلك التاریخ شهد هذا النبصدور القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة  وذلك
 المؤسسات زیادة معتبرة تثبت دورها الفعال في إنعاش الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنمیة الاجتماعیة.

  ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.المؤسس دالأول: تطور تعداالفرع 
ما سیتم توضیحه من خلال الجدول وهذا المؤسسات تطورا ملحوظا  ، شهدت0202مع بدایة سنة 

 التالي:
 المتوسطة في الجزائرو  الصغيرةتنامي عدد المؤسسات  (:50الجدول رقم)

 0505 0500 0500 0502 0502 0500 0502 0502 0502 
 0270725 0260055 0200050 750256 560600 666067 600066 565656 505606 مؤسسة خاصة

 050 056 572 650 600 666 666 660 666 مؤسسات عامة

 0275062 0260625 0200500 750657 560265 666505 600550 567527 507260 المجموع

 06 05 06 05 00 00 02 05 05 كثافة م ص م

 نسمة.تعبر كثافة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن عدد هذه المؤسسات لكل ألف 
 Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin 
d’information statistique de la PME. N°32،.P :08 

وسطة في الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمت عدد الإجماليیتضح أن ال :26رقم من خلال الجدول
مؤسسة مقارنة بـ   0260625بلغ عددها  0206من سنة لأخرى، حیث مع نهایة سنة  عرف تزایدا مستمر

جة هوهذا بفعل السیاسة المنت .0205في  مؤسسة 0275062وبلغت ـ 0202مؤسسة في نهایة  507260
لتشجیع الاستثمار من خلال دعم وتمویل إنشاء المؤسسات في  والهادفةمن طرف السلطات العمومیة  

المؤسسات بمختلف قطاعاتها وذلك لدورها الفعال وهذا مؤشر دال على مدى الاهتمام بهذه ، القطاع الخاص
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زاحة العراق التوجیهیةالاقتصادي والاجتماعي من خلال الدعم حكومي والبرامج  یل وتوفیر آلیات لتنشیط وا 
الاقتصاد الجزائري تقلص عدد المؤسسات الصغیرة  عرفهاسسات .ونتیجة للتحولات التي عن هذه المؤ 
عادة تنظیم القطاع العمومي   العمومیةوالمتوسطة  ة الغالبة حیث أن النسببسبب تغیر البنیة الهیكلیة وا 

  2.20%و تستحوذ على نسبة 77.75نسبة ،% القطاع الخاص للمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة تتركز في
 فقط.

وبالر م من تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من سنة لأخرى، إلا أن ذلك یبقى ضئیلا   
والمتوسطة دورا هاما في  صغیرةلعب قطاع المؤسسات ال ،مع بلدان أخرىو یر كاف خاصة إذا ما قارناه 

إلى متوسط  تصل ن لمتطور مستمر ولك في فهيفبالنظر إلى كثافة هذه المؤسسات،  ،تطورها وتنمیتها
العالمي الا بعد  فلم تتعد الكثافة نصف المتوسط نسمة(،0222مؤسسة لكل  06) عالمیاالكثافة المعتمدة 

یتطلب مضاعفة عدد هذه المؤسسات في الجزائر حتى  ا(، لذنسمة 0222مؤسسة لكل  05) 0206سنة 
 دورها.تصل إلى المعاییر العالمیة في عدد تستطیع تأدیة 

 (:50رقم )الشكل 

 
 .لبناءا على معطیات الجدو  ینمن إعداد الباحث المصدر:             
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 ائر.الجز  والمتوسطة فيحسب قطاعات النشاط للمؤسسات الصغيرة  رالفرع الثاني: تطو 

 ویمكنزائر الج والمتوسطة فيعلى العموم تختلف القطاعات التي تنشط فیها المؤسسات الصغیرة 
أساسیة ویمكن تحلیل توزیع هذا النوع من المؤسسات حسب النشاط في الجدول  تقطاعاخمسة تقسیمها الى 

 التالي:

 .الاقتصاديوالمتوسطة على قطاعات النشاط  الصغيرةالمؤسسات  توزيع (:52الجدول رقم )

 
Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information 
statistique de la PME, op.cit. P : 27 

غیرة والمتوسطة في تزاید نلاحظ ان اجمالي عدد المؤسسات الص( 25ل)و دمعطیات الجلال من خ
 0205مؤسسة لیتطور خلال  557507حوالي  0202، اذ قدر خلال  0205 0202الفترة لال مستمر خ
ع ااحتل قطد نسبة مساهمة النشاطات في هذا التطور اذ یاز ولقد اختلف ت مؤسسة، 505050ما یقارب 
مؤسسة  060565ما یقارب  0202تعداد هذا النوع من المؤسسات خلال  إذ قدرالمرتبة الأولى  الخدمات

، یلیه في المرتبة الثانیة قطاع البناء والأشغال العمومیة 0205مؤسسة خلال  555055طور الى حوالي تلت
مؤسسة  050620حوالي  0205 لالمؤسسة لیتطور تعدادها خ 007650حوالي  0202بلغت خلال  إذ

الكتب و  الخشبثم في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات المتمثلة أساسا في الصناعات الغذائیة وصناعة 
مؤسسة،  76525حوالي  0205طور خلال تمؤسسة لت 50005حوالي  0202والورق، حیث بلغت خلال 

 السنة     
 النشاط

0505 0500 0500 0502 0502 0500 0502 0502 0502 

 5765 5065 6506 6505 0556 0065 0066 0225 5525 الزراعة

الطاقة 
 والمناجم

0562 0765 0260 0006 0020 0666 0557 0505 0755 

 بناء
واشغال 
 عمومية

007650 056660 000000 006226 065500 056025 055666 066662 050620 

 76525 70555 55620 50505 65222 62502 56606 55572 50005 صناعة

 555055 505000 066567 055600 000650 006000 020207 055066 060565 خدمات

 505050 675260 656720 602566 050052 000750 002006 570650 557507 مجموع
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د، اذ تعتبر مساهمة هذین وقطاع والطاقة والمناج الزراعةثم تحتل المراتب الأخیرة على التوالي قطاع 
، تتطور بشكل مستمر من سنة لأخرى نهاالقطاعات الأخرى بالر م من ا القطاعین جد ضئیلة بالمقارنة مع

على  0205تطور خلال تمؤسسة ل 0562و مؤسسة 5525حوالي  0202اذ بلغت على التوالي خلال 
 .مؤسسة 0755، سةمؤس 5765التوالي إلى ما یقارب 

 (:52الشكل رقم)

 
 بناءا على معطیات الجدول ینمن إعداد الباحث المصدر:

 :الفرع الثالث: التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

فإن المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم هي السائدة في الشمال،  للسكان،وفقا للتوزیع الجغرافي 
 :والجدول الموالي یوضح ذلك العلیا. بالهضاوبدرجة أقل في 
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 المتوسطةو  الصغيرةالجغرافي للمؤسسات  التوزيع (:52الجدول)
 

 البيان
 السنوات

 المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

0505 007062 67.56 000556 52.00 56600 02.02          557507 
0500 050550 67.55 007005 52.00 57760 02.07 570650 
0500 005756 67.05 005505 52.60 50657 02.05 002006 
0502 505550 67.56 020655 52.65 00505 00.25 000750 
0502 500026 57.52 025700 00.70 60000 5.67 075757 
0500 550052 57.50 000005 00.70 06677 5.66 602566 
0502 020050 57.07 005260 00.55 62020 5.55 666555 
0502 006000 57.57 007656 00.66 62520 5.60 676502 
0502 055052 57.65 055577 00.67 65252 5.00 505007 

 
Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information statistique de la PME, Op.cit. P : 12 
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تمركز المؤسسات الصغیرة  0205-0202من خلال عملیات الجدول اعلاه نلاحظ خلال الفترة 
بما یقارب  0205والمتوسطة بنسبة أكبر في جهة الشمال من الوطن ولقد حققت أعلى نسبة خلال عام 

من اجمالي المؤسسات المنتشرة عبر الوطن ویعود ذلك الى تمیز هذه المناطق أهمها وهران، . 57.65%
 على الهیئات والمصالح الإداریة الملائمة لذلك، ثم في الجزائر وتیزي وزو بالحركیة الاقتصادیة وتوفرها

، أما جهة %52.60بما یقارب   2012نسبة خلال عام  اعلىالمرتبة الثانیة جهة الهضاب العلیا اذ حققت 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضئیل جدا اذ بلغ متوسط نسبة  عددالجنوب والجنوب الكبیر تمركز 

مما انعكس ذلك على توازن ، %7.00بالنسبة لجهة الجنوب حوالي  0205-0202المساهمة خلال الفترة 
التنمیة الاقتصادیة عبر الوطن اذ أدى ذلك إلى خلق فروقات في مؤشرات التنمیة الاقتصادیة بین جهات 
 االوطن منها البطالة ومستوى المعیشة للأفراد وتجدر الإشارة الى ان هذه الفروقات والاختلافات یمكن أیض

 .أن یعود سببها الى اختلاف الظروف الطبیعیة و توافر امكانیات و موارد الإنتاج المتاحة

 (:52الشكل رقم )

 
 بناءا على معطیات الجدول ینمن إعداد الباحث المصدر:
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 خارج الصادرات وأثرها على نمو والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة علاقة الثاني: المطلب 
 .المحروقات

لتمیز االتي تعمل على خلق  والمتوسطةان تنویع مصادر الثروة من اهم میزات المؤسسات الصغیرة 
حتى تتم الدارسة بین تطور ، و  یر ان واقعها في الجزائر مناقض تماما لما هو منتظر منه الإضافة،و 

سطة والمتو  خارج المحروقات، أي علاقة المؤسسات الصغیرة والصادراتالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 :قات ویتم عرضها في الجدول التاليخارج المحرو  والصادرات

 خارج المحروقات الصادراتتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونمو  (:52الجدول رقم )

 البيان         
 السنة

المؤسسات الصغيرة    عدد 
 والمتوسطة

 معدل النمو
%     

الصادرات خارج 
 المحروقات

 معدل النمو
%     

0505 507260 --- 0605 --- 
0500 567527 6.50 0250 56.00 
0500 600550 7.97 0056 5.25 
0502 666505 9.27 0056 0.20- 
0502 560265 9.54 0650 07.05 
0500 750657 9.68 0255 02.0- 
0502 0200500 7.00 0652 2.00- 
0502 0260625 6.26 0572 5.05 
0502 0275062   0.60 0505 49.63 

 إعداد الطلبة بناءا على المعطیات السابقة نمالمصدر: 

في ذلك ان تطور تعداد المؤسسات الصغیرة و نلاحظ  لاهظر لتطورات الوضع في الجدول أعبالن
المتوسطة بالمقارنة مع تطورات الصادرات الجزائریة خارج المحروقات لها تأثیر یمكن ان یوصف بالطفیف 

 060275تعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بما یقارب  0205-0202خلال فترة  حیث تطور 
جزائریة خارج قطاع المحروقات تطورا یمكن ان یوصف كما عرفت الصادرات ال،%05مؤسسة، بما نسبته 

قة لاهو ما یعكس وجود ع % 05بما نسبته ملیون دولار  0520بما یقارب  الفترةنفس  خلالبالبطيء 
دون ، ترابط ضعیفة بین تطور تعداد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصادرات خارج قطاع المحروقات،

بالر م  وواضحا سقوطا حین عرفت الصادرات خارج المحروقات  ،0205-0206إهمال التراجع بین عامي 
الیة وهذا ما یؤكد تراجع و عدم استمرار فع بوتیرة ضعیفة،دد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من ارتفاع ع
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لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التصدیر خارج المحروقات و كذا فشل مخططات الحكومة في الدفع ا
 .الأخیرةالسنوات  خلالنحو التجارة الخارجیة بشكل فعال  بهذه المشروعات

 (:50الشكل رقم )

 
 .بناءا على معطیات الجدول ینمن إعداد الباحث المصدر:
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ادرات خارج المحروقات في التنوع السلعي ودوافع اللجوء الى ترقية الص المبحث الثاني:
 الجزائر.

إن التنوع السلعي مؤشر یعبر على درجة اعتماد صادرات بلد على عدد محدود من السلع حیث ان 
وجود مدى و قدرة الدولة على المحافظة على حصصها في الأسواق الدولیة تتوقف على عدد السلع المصدرة 

 واهامستالحاصل على  الهیكلي لواختلاانخفاض الصادرات خارج المحروقات  حیث سجلت1طلب علیها، 
 ىلالصادرات خارج المحروقات ع ترقیةبإدراج مسألة  كذه الأمور جعلت من السلطات الجزائریة تتحر كل ه

 .من خلال جملة من الدوافع التي سنتطرق إلیها2 یجب تحقیقهارأس الأولویات التي 
 

 .الجزائرية للصادرات السلعي الأول: التركيبالمطلب  
ر م من على المحروقات، وهذا بال صادراتها وتركیزهاتعتبر الجزائر من الدول التي تعاني من عدم تنوع    

نویع ت أهدافهابرامج من الإصلاحات الاقتصادیة وتحریر التجارة الخارجیة التي كانت من أهم  انتهاجها
ن حیث رات الجزائریة ضعیفة مالاقتصاد والبحث عن مصادر جدیدة للعملة الصعبة، وأیضا تنافسیة الصاد

ر المصدرة الدول  ی السوقیة لأن الفارق بین قیمة صادراتها خارج المحروقات وصادرات بعض حصتهاقیمة 
لعي ت. ولمعرفة تشكیلة الهیكل السیع صادراتها خارج قطاع المحروقالأنها تعمل على تنو  للنفط كبیر،

 ( تم إدراجها في الجدول الاتي:0205-0202للصادرات الجزائریة ومدى تطورها خلال الفترة )
 

                                                
ر الاقتصادیة والتطو  ة" إصدارات عامة، التنمیالتنافسية تحدي الاقتصاديات العربيةالحاج ومحمد عدنان ودیع"  حسن-0

 .77ص، 0226،تالعربي للتخطیط، الكوی دالتكنولوجي والنمو، المعه
، جامعة 0دد الباحث، الع ، مجلةوالتحدیات الواقع "،الجزائرتنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في سعیدي،  ف،وصا-0

 .5ص، 0220ورقلة



 وتقييم واقع صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تحليل    :الثالثالفصل 

 

 
82 

 الجزائريةالسلعي للصادرات  ب(: التركي50الجدول رقم )

 

دولار أمريكي نالوحدة: مليو  
 00:05على: 05 06/2021/، تاریخ الاطلاع : www.douane.gov.dz الجزائریة،ن إعداد الطلبة بالإعتماد على الجمارك مالمصدر: 

 

 

 

 

 التطور الحصة مجموع 0502 0502 0502 0500 0502 0502 0500 0500 0505 البيان
 %06.88 %0.87 0770 565 507 506 056 505 020 506 566 506 الأغذية

 %26.03 %0.29 775 70 65 50 025 027 027 055 050 70 مواد خام
 %59.00 %4.13 00005 0000 0002 0500 0676 0000 0065 0606 0075 0265 مصنعة½ منتجات 

 %15.38 %0.11 550 72 65 60 07 05 05 50 56 52 سلع ومعدات صناعية
 %65.00 %0.05 066 55 02 07 00 00 06 07 06 52 سلع استهلاكية
 الطاقة والتشحيم

 )المحروقات(
55527 71428 69805 62960 60304 32700 28221 33261 38338 506657 94.55% 15.26% 

 -- %100 500550 41168 35191 30026 34668 62884 64974 71866 73490 57049 المجموع

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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انطلاقا من الجدول أعلاه نلاحظ أن الصادرات خارج المحروقات لیست متنوعة بدرجة كافیة وهذا 
، كما أنها تتكون من  %70.66لى الصادرات الجزائریة الكلیة أي بنسبة عراجع لسیطرة قطاع المحروقات 

، وتشمل مجموعة السلع  %6.06 خارج المحروقات  نفس التركیبة لعدة سنوات .حیث شكلت الصادرات
التي یتم تصدیرها خارج مجال المحروقات أساسا في :المواد نصف مصنعة التي تحتل الصدارة في هذا 

، ثم السلع خارج المحروقاتمن إجمالي الصادرات  %0.05لسلع الأخرى حیث تمثلالمجال مقارنة با
ملیون دولار، وتأتي المواد الخام في المرتبة الثالثة  0770أي ما یعادل  %2.56الغذائیة بحصة 

الصناعیة والسلع  و المعدات  السلع ملیون دولارـ  وفي الأخیر تأتي 775أي ما یعادل   %2.07بحصة
 .%2.26و%2.00بحصص على التوالي بـ  ( یر الغذائیة) ةكیالاستهلا

ت، في قطاع الصادرا الصغیرة والمتوسطةكما تشیر الإحصائیات إلى مساهمة متواضعة للمؤسسات     
وهي نسبة ضئیلة جدا خاصة إذا  من إجمالي الصادرات %6.06 حیث لم تتعدى نسبة المساهمة ما مقداره

تعد هذه النسبة دلیلا واضحا على فشل الحكومات الجزائریة  اوعموم .أخرىبدول نامیة  مقارنتهاما تم 
 رتباطهااالمتعاقبة في بلوغ الهدف الاستراتیجي المنشود، والمتمثل في جعل هیكل الصادرات متنوعا وفك 

 الوثیق بقطاع المحروقات.

  (:52الشكل )

 صادرات خارج المحروقات :50-52الشكل 
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 تركيب الصادرات في الجزائر :50-52الشكل 

 
 بناءا على معطیات الجدول ینمن إعداد الباحث المصدر:

انطلاقا من فكرة التنوع الاقتصادي والذي یتضمن في تنویع هیكل الصادرات، الذي أشرنا علیه و 
في بدایة المطلب سارعت الحكومة الجزائریة إلى العمل على ترقیة الصادرات بشكل عام وصادرات 

عن  نتحدثالتي سیئات الدعم؛ و من خلال حزمة من ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكل خاص، وذلك
تهدف إلى مرافقة  والتي «ALGEX» هي الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیةواحدة من هذه الهیئات و 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدرة وتوجیهها وتوفیر المعلومات والنشرات الدوریة عن الأسواق 
فان نسبة  0205سنة  «ALGEX» ة التجارة الخارجیةوحسب تقدیرات الوكالة الوطنیة لترقی .الخارجیة

 0200500مؤسسة من اجمالي  552المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدرة في الجزائر لا یتجاوز 
 0.55من اجمالي المؤسسات، بصادرات تقدر ب  %2.250صغیرة ومتوسطة، أي ما یعادل  مؤسسة

 :مواليملیار دولار وهو ما سوف نحاول توضیحه في الشكل ال
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 0502دير في الجزائر سنة المؤسسات ص و م من خلال استراتيجية التص(:52الشكل رقم )

 
 ALGEXعلى معطیات  اإعداد الباحثین اعتماد نم المصدر:

یتضح لنا من معطیات الشكل أعلاه بأن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدرة في الجزائر 
من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  %77.75من اجمالي عدد المؤسسات، فیما تبقى  %2.250لا یتجاوز 

تنشط محلیا، ما یعني ضعف في توجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة نحو الصادرات كآلیة 
 .لتدویل نشاطاتها

 .قطاع المحروقات في الجزائر جخار  الصادراتالمطلب الثاني: دوافع ترقية 
ي ف وارتفاع الأسعار وزیادةتغیر مسار النمو  الى أسعار النفط أدى في حقیقة الأمر انخفاضإن 

 النامیة، الدولیرجع هذا الى تراكم العجز في میزان مدفوعات من الركود الاقتصادي و حالة معدلات البطالة و 
ي كلي على المحروقات فتعتبر الجزائر من الدول النامیة أحادیة القطب بحیث تعتمد بشكل شبه  اكم

 1:التالیةعلیه توجب علیها تنویع صادراتها وذلك للاعتبارات صادراتها و 

 الحمائية. ةالفرع الأول: النزع
المتنامي  توجههذا ال یرجعإن هذه النزعة الحمائیة كان لها الأثر البالغ على صادرات الدول النامیة، 

ة من قبل الدول المتقدمة إلى الطبیعة الدینامیكیة للمیزة النسبیة. بحیث تعتبر الدول ینحو النزعة الحمائ
                                                

" دراسة حالة المؤسسات أثر تنمية الصادرات غير نفطية على النمو الاقتصادي في الجزائرمصطفى بن ساحة" -0
 .65 60ص  ص، 0200لنیل شهادة الماجستیر جامعة  ردایة، ةالصغیرة والمتوسطة، مذكر 
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ما  لاختراعاتایات الإنتاجیة و نالحدیثة، بید أن هذه التقنیات والف الاختراعاتلحقوق ى المتقدمة المالكة الأول
أن تنتقل إلى دولة أخرى، قد تكون أقل تقدما. وأمام حافز وفرة عناصر الإنتاج المستعملة في إنتاج  تلبث

دول صاحبة عرض الهذا المنتج، یتم إنتاجه محلیا في هذه الدول وتصدیره إلى الأسواق الخارجیة. وهنا تت
إلى منافسة شدیدة في السوق العالمي بل وحتى في سوقها الداخلي، وهو ما یدفع بهذه الدول  الاختراع

 .المتقدمة إلى البحث عن أسالیب حمائیة جدیدة
 معدل التبادل.الفرع الثاني: 

ي یرجع سبب ذلك فو عرفت معدلات التبادل الدولي تدهورا لا یصب في مصلحة الدول النامیة. 
 لارتفاعاأسعار السلع الصناعیة التي تصدرها الدول المتقدمة إلى أسواق الدول النامیة إلى  اتجاهالأساس إلى 

، ویرجع فاضالانخأسعار السلع الأولیة باستثناء البترول إلى  اتجاهالشدید. في حین وفي الجهة المقابلة 
التكنولوجي و إلى تراخي الطلب العالمي علیها كنتیجة للتقدم العلمي هذا التدني في أسعار المواد الأولیة الخام 

ي في الموارد الأولیة المستوردة والت الاقتصادالذي حققته الدول الصناعیة المتقدمة. وهو ما ساعدها على 
  .1تستخدم لإنتاج الوحدة من السلع الصناعیة

 .الفرع الثالث: الدين الخارجي
مواز المدفوعات وعجزها في الكثیر من الأحیان، جعل العدید من الحاصلة في  الاختلالاتإن 

جزا في ع ما سبب لهامن الخارج، وهو  الاقتراضتحاول اللجوء إلى  اكلالدول التي تعاني من مثل هذه المش
 أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض، مما تسبب لارتفاعهذا العجز كنتیجة  مقالحساب الجاري. وقد تع

 .ل مالیة للدول ذات العجز من الدول النامیة وبدرجة أكبر الدول  یر النفطیة منهافي مشاك
لزاما على هذه الدول أن إأمام هذه الأزمات الخانقة والعجز الجاري في میزان المدفوعات، بات 

یبرز ا هنتبحث لها عن مصدر آخر لمجابهة العجز الخارجي الذي تسجله بدیلا عن القروض الخارجیة. و 
أثر التصدیر كأهم مصدر لمعالجة الخلل الحاصل في میزان المدفوعات. ویعتمد هذا المصدر بالأساس 

لة أكثر باستراتیجیات التسویق الدولي. وأمام السرعة الرهیبة الحاص الاهتمامعلى تطویر القدرة التصدیریة و 
، استوجب مستوى جودة السلع والتكنولوجیات الحدیثة والتي انعكست على التحسن في الاختراعاتفي مجال 

قویة لتنمیة الصادرات  یر النفطیة، مما یكسبها القدرة على مواجهة المنافسة  استراتیجیةالأمر وضع 
 .الأجنبیة

                                                
" دراسة حالة المؤسسات أثر تنمية الصادرات غير نفطية على النمو الاقتصادي في الجزائرمصطفى بن ساحة"  -0

 .60مرجع سبق ذكره، ص الصغیرة والمتوسطة،
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سطة للنهوض بالصادرات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتو  لالمبحث الثالث: سب
 الجزائر.

 في والمشاركة البطالة مشكلة من الحد في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تلعبه الذي للدور نظرا    
 المحلي الاستثمار وزیادة الصادرات، وترقیة الإجمالي المحلي الناتج حجم في والزیادة القیمة المضافة خلق

 فإن الحكومة، تعترضها  التي والمعوقات المشكلات من للحد التمویل طرق وتنویع تسهیل و والأجنبي،
الآلیات  لإیجاد وتنظیمیا   تشریعیا   القطاع تأطیر حول وأعمالها وانشغالاتها هودهاج كل صبت الجزائریة

 إداریا   المؤسسة محیط تحسین شأنها من التي والتقنیة الإداریة والهیئات المؤسسات وكذا والمیكانیزمات
 اعتبارها في تضع تنمویة استراتیجیة عن والبحث نموها، تطویر وزیادة وخدماتیا ، وتنظیمیا ، تقنیا وتكنولوجیا

 .له الدولة دعم بمدى مرهونة تبقى فعالیته لأن الصغیرة والمتوسطة المؤسسات بقطاع الاهتمام أولویة
 .المطلب الأول: العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دارتهتواجه المؤسسات الصغیرة المتوسطة مشاكل عدیدة، منها ما هو خارج عن إرادة    ا المؤسسة وا 
بسبب ارتباطها بالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تمر بها الدول، وهي مشاكل یصعب 
حلها أو تغییرها من طرف إدارة المؤسسة بل یجب التأقلم معها، وهناك مشاكل أخرى داخلیة ترتبط أساسا  

 :ا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یليبنشاط وعمل المؤسسة، ویمكن حصر أهم المشاكل التي تواجهه
 تتمثل هذه المشاكل في:: لمؤسسةلالمعيقات الخارجة  الفرع الأول:

وهي في مقدمة المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات، إذ أن صغر حجم هذه المؤسسة یجعل  :/ التمويل1
من الصعب حصولها على القروض المصرفیة لأسباب عدیدة منها ارتفاع احتمال المخاطرة وعدم وجود 
ضمانات كافیة لدى أصحاب تلك المؤسسات مقابل القروض، فضلا  عن انعدام الوعي المصرفي وعدم 

   1المحاسبیة التي تعكس الوضع المالي للمؤسسة والتنبؤ بمستقبلها.2السجلات  توفر

                                                
 ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات"، والمتوسطةتجربة بعض الدول في الصناعات الصغيرة " سلیمة رقیبة، -1

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  2006لأفری 05و  06لعربیة المنعقد یومي الصغیرة والمتوسطة في الدول ا
 . 55ص. الشلف، –حسیبة بن بوعلي 
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یُعتبر من بین المشاكل الأساسیة التي تواجه المستثمرین الجدد، ویعود ذلك : / مشكلة العقار الصناعي2
 اإلى انعدام سیاسة واضحة المعالم لتنظیم آلیات الحصول على العقار الصناعي، خاصة إذا ما لاحظن

 1الحالة السیئة التي آلت إلیها المناطق الصناعیة من حیث التنمیة والتسییر والتنظیم.
یُعد العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج، ولذلك فإن نقص العمال المهرة هو  :/ العمالة الماهرة3

رة العمالة عدم وفمن أهم المعوقات التي تواجهها هذه المؤسسات، إذ لا یمكن تجاوزها بسهولة، ویعود سبب 
الماهرة إلى تفضیل العاملین الاشتغال في المؤسسات الكبیرة بالأخص الحكومیة بسبب الأجور العالیة 

 2والحوافز وامتیازات التقاعد والضمان الاجتماعي.
یتصف تعامل الجمارك مع المستثمرین بالبطء والتعقید مما یجعل الكثیر من  :/ الصعوبات الجمركية4

السلع المستوردة من الخارج حبیسة الموانئ والحاویات لعدة شهور، مما ینعكس على مردود المؤسسات 
 3الصغیرة والمتوسطة خاصة بالنسبة لتلك التي تحتاج إلى مواد أولیة مستوردة.

ة على المؤسسات الصغیرة متخذة حیال تخفیف الأعباء الجبائیجراءات البالر م من الإ :/ الجباية5 
والمتوسطة، لا یزال المستثمر في هذا القطاع یُعاني من ارتفاع نسبة الضرائب على الأرباح ومن مختلف 

  4الاشتراكات المفروضة على هؤلاء المستثمرین.
یة یُعد من بین العناصر الأساسیة المعرقلة لنمو بطء وتعقید الإجراءات الإدار : / البيروقراطية الإدارية6

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطورها، كما یعاني هذا القطاع من تعدد الجهات التفتیشیة والرقابیة 
)الصحیة، العمالیة، الضمان الاجتماعي، الدوائر الضریبیة والجمركیة، الجهات المهتمة بالمواصفات 

 ومقاییس الجودة ...الخ(.
 
 

                                                
ى وطني ملتق"، لصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات ا" بوبكر نعرورة وآخرون،1-
، 2013 ماي 5و 6واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر المنعقد یومي  : حول

 .25، ص.كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الوادي
 .55، ص.مرجع سبق ذكرهسلیمة رقیبة،  -2

دراسة وتحليل التكاليف البيئية ودورها في قياس وتقييم مستوى الأداء البيئي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  زهواني،رضا 3-
 .02، ص.باتنة -، جامعة الحاج لخضر2015نشورة(،أطروحة دكتوراه ) یر م ،دراسة حالة المنشآت الصناعية الجزائرية

 .02، ص.نفس المرجع -4
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 : تتمثل هذه المشاكل في:ثانيا: المعيقات ضمن أعمال المؤسسة

في كثیر من الدول یسود إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الطابع : / الطابع الفردي في الإدارة1
الفردي، بسبب سیادة الشخصیة أو العائلة التي تقوم على مزیج من التقالید والاجتهادات الشخصیة، والتي 

بمركزیة اتخاذ القرار )حیث یضطلع فرد واحد أو عدد قلیل من الأفراد بكافة المهام والمسؤولیات الفنیة تتمیز 
والإداریة والتسویقیة والتمویلیة(، وهي ظاهرة تُشكل قصورا  واضحا  في الخبرات الإداریة والقدرات التنظیمیة، 

نتاجیة، وكذا  یاب الهیاكل التنظیمیة وعدم الاستفادة من مزایا التخصص وتقسیم العمل في زیادة الإ
للمؤسسة، وعدم اتساق القرارات بسبب نقص القدرة والمهارة والمؤهلات الإداریة للمدیر المالك  یر المحترف 

 1وكذا تدخله في كافة شؤون المؤسسة.
یمة دكثیرا  ما تعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على آلات ومعدات ق: / قدم التجهيزات والمعدات2

مضى على تشغیلها وقت طویل نسبیا  وأ لبها في حاجة إلى إحلال وتجدید شامل حیث لا یتوفر للمؤسسة 
الصغیرة والمتوسطة نظام دوري للصیانة والإصلاح نتیجة عدم الوعي بضرورة أعمال الصیانة وصعوبة 

لیف وعدم إلى ارتفاع التكا تدبیر قطع الغیار اللازمة، ویؤدي استمرار تشغیل آلات ومعدات قدیمة مستهلكة
 انتظام الإنتاج وانخفاض الجودة بسبب كثرة الأعطال.

تُعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من مُشكلات وصعوبات تسویقیة : / مشكلة تسويق المنتجات3
في السوقین المحلي والخارجي بسبب المنافسة القویة التي تتعرض لها من جانب المؤسسات الكبیرة 

التجارة الخارجیة التي تستورد منتجات مماثلة، ویُضاعف إلى هذه الصعوبات تفضیل الجهات  ومؤسسات
الحكومیة وبعض فئات المجتمع التعامل مع المؤسسات الكبیرة لاعتبارات الجودة والسعر والضمان وانتظام 

ن التعامل مع مالیة الناتجة عالتورید بالكمیات المطلوبة، وفي المواعید المقررة وتفادیا  للمشكلات الإداریة وال
 عدد كبیر من المؤسسات الصغیرة، فضلا  عن ظاهرة عدم الثقة بالمنتج الوطني مقارنة بالمنتج الأجنبي.

وبصفة عامة فإن صاحب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة یفتقر إلى الوعي التسویقي ویُعاني من نقص      
عن أحوال السوق ومستویات الأسعار وطبیعة السلع كفاءات رجال البیع والتسویق وقصور المعلومات 

                                                
 : حول ملتقى دولي"، التحديات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربيالمشاكل و " محمد فریحي، -1

، كلیة العلوم 0225أفریل 05و  06متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوطن العربي المنعقد یومي 
 .600، ص.الشلف –الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي 
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والخدمات المنافسة، ولا سیما بالنسبة لأسواق التصدیر، كما تنقصه الإمكانیات المادیة للإنفاق على الترویج 
 1وتنشیط المبیعات، مثل الاشتراك في المعارض والإعلان في المجلات والجرائد والتلفزیون.

سباب عدة تؤثر في انخفاض إنتاجیة المشروع الصغیر منها سوء التخطیط هناك أ :/ انخفاض الإنتاجية4
الذي یؤدي إلى عدم تدفق المواد الأولیة وسوء تدبیر مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل قطع الغیار وخدمات 

مكان  نالإنارة والتبرید فضلا  عن قلة الخبرات الفنیة وكثرة توقفات العمل وارتفاع نسبة العاملین الذین یتركو 
 العمل.

ویكون بسبب استعمال الآلات القدیمة في عملیات الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد  :/ تردي النوعية5
الأولیة، فضلا  عن صعوبة الاستعانة بالكوادر الهندسیة والعناصر الفنیة المدربة، وعدم وجود مراكز ومخابر 

 لفحص الجودة والنوعیة.
هل بقواعد الأمن والسلامة المهنیة لدى العاملین وأرباب العمل أیضا  تحدث بسبب الج: / حوادث العمل6

فضلا  عن العوامل النفسیة وسوء الحالة الصحیة، والإجهاد الذي یُصیب العامل بسبب الاستمرار بالعمل، 
 وتأثیرات ظروف العمل القاسیة.

تي تدقق في ابیة والمحاسبیة الترتفع تكلفة الإنتاج بسبب  یاب الأجهزة الرق: / ارتفاع تكلفة الإنتاج7
جمیع تكالیف الإنتاج، وكذا  یاب سیاسة وثقافة ترشید الاستهلاك داخل المؤسسة مثل الكهرباء، الماء 

 وحتى الهاتف.

 ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.المطلب الثاني: سياسات وهيئات دعم المؤسس 
والمؤسسات المتخصصة والتي تقوم هناك مجموعات مشتركة ومتكاملة من هیئات الحكومیة 

 بمجهودات كبیرة من أجل النهوض بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن أهمها ما یلي:

 نظمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الفرع الأول: الهيئات الحكومية الم
 :وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية-0

وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ثم  0770ا  من سنة لقد أُنشئت بالجزائر اعتبار     
إلى وزارة مستقلة خاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة بموجب  0770تحولت سنة 

حیث حدد هدفها بترقیة المؤسسات الصغیرة  0770ة یلیجو  05الصادر في  70/000فیذي رقم مرسوم تن

                                                
 .600، ص.سبق ذكره مرجع فریحي،محمد -2  



 وتقييم واقع صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تحليل    :الثالثالفصل 

 

 
91 

لتوكل  0222جویلیة  00الصادر في  0222/072د تم توسیع صلاحیاتها وفقا  للمرسوم رقم والمتوسطة، وق
 1لها العدید من المهام أهمها:

 وتطویرها؛ الموجودة والمتوسطة الصغیرة والصناعات المشروعات تثمین -
واستثمارات  الصغیرة والمتوسطة والصناعات للمشروعات والمطورة والموسعة المنشأة الاستثمارات ترقیة -

 القطاع؛ هذا ضمن الشراكة
 المناولة؛ وترقیة تمویلها وأسالیب طرق ترقیة -
وترقیة  بتأهیل خاصة واقتصادیة قانونیة دراسات إعداد طریق عن القطاع هذا لتطویر استراتیجیات إعداد -

 والمتوسطة؛ الصغیرة المؤسسات
الصغیرة  والصناعات للمشروعات ةیالجمعو  الحركة مع التشاور لترقیة والجهوي الإقلیمي الدولي، التعاون -

 والمتوسطة؛
 .القطاع هذا في للمستثمر الضروریة المعلومة وتقدیم اللازمة الإحصائیة والقوائم النشرات إعداد -

 :وتمثلت في بمهامها، والقیام أهدافها تحقیق أجل من والمراكز المكاتب مجموعة من الوزارة أنشأت وقد
 الأعمال وحاضنات المشاتل: 

 بالشخصیة تتمتع صناعي وتجاري طابع ذات مختلطة أو خاصة عمومیة، تكون قد مؤسسات وهي 
 الذین الصغار والتسهیلات للمستثمرین الخدمات من جملة توفیر على تعمل المالي والاستقلال المعنویة
 ومالي فني دعمال قانونیة، واستشاراتالجدوى  دراسات الدعم هذا ویتضمن صغیرة مؤسسة لإقامة یبادرون
داري  هذه الجزائریة الصناعیة الأقطاب أهم في مشتلة 00بإنشاء  الوزارة قامت فقد لذلك تسویقي، ودعم وا 
 على لتجسیدها المشاریع أفكار حاملي وحتى تدریب واحتضان استقبال مجال في هاما   دورا   تلعب المشاتل
 2الواقع. أرض

ما المشرع الجزائري ضمن مفهوم الحاضنات في المشاتل حیث تأخذ المشتلة شكل حاضنة، ورشة ربط أ
تم استخدام كلمة مشاتل حسب القانون التوجیهي للتطویر المؤسسات و أو نزل مؤسسة حسب طبیعة نشاطها 

 .0206جانفي 00الصادر في والمتوسطة الصغیرة 
 التسهيل مراكز:  

، وقد تم إنشاء 3المعنویة والاستقلال المالي" بالشخصیة تتمتع إداري طابع تذا عمومیة مؤسسات "وهي
الصغیرة  المشروعات إنشاء ودعم والتوجیه والإعلام التأسیس مركز یعمل على تسهیل إجراءات 00

                                                
 .0222، 20الجریدة الرسمیة رقم الصادر ب 0222/192المرسوم رقم -1  
علوم "، مجلة العلوم الاقتصادیة و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري أساليبصالحي " صالح-0

 .20، ص.جامعة فرحات عباس ، العدد الثالث،0222 التسییر،
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 الهیئات تنفیذها لدى في والإسراع الإداریة العملیات كتسهیل أصحابها، مساعدة طریق عن والمتوسطة
 هذا القطاع تطویر على العمل إلى إضافة والكفاءات، البحث وتثمین التكنولوجیات تطویر المختصة،

 .1والدولیة المحلیة الاقتصادیات في ودمجه
یُذكر أنه تم تغییر اسم هذه الوزارة في التعدیلات الوزاریة وتم دمجها في وزارات أُخرى بدایة من سنة     

0200:2 
 الصناعة والمؤسسات الصغیر والمتوسطة وترقیة الاستثمار؛: وزارة 0200تعدیل سبتمبر  -
 : وزارة التنمیة الصناعیة وترقیة الاستثمار؛0205تعدیل سبتمبر  -
 : وزارة الصناعة والمناجم.0200تعدیل مـاي  -
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية الاستشاري الوطني المجلس: 

 وجمعیاتهم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بین لتشاوروا لترقیة الحوار استشاري یسعى جهاز وهو 
 والاستقلال المعنویة بالشخصیة یتمتع وهو أخرى، جهة العمومیة من والسلطات والهیئات جهة، من المهنیة
 بإعداد یسمح بما الاجتماعیین والشركاء السلطات والتشاور بین الدائم الحوار مهامه: ضمان ومن المالي،
 المتعلقة المعلومات وجمع المهنیة، الجمعیات وترقیة إنشاء تشجیع القطاع، لتطویر واستراتیجیات سیاسات
 الرئیس، العامة، الجمعیة :التالیة من الهیئات المجلس المهنیة، ویتشكل والجمعیات العمل أرباب بمنظمات

 3المكتب، اللجان الدائمة.
 المؤسسات وترقية دعم في المتخصصة والمشروعات الحكومية الفرع الثاني: الهيئات

 :والمتوسطة الصغيرة
 :(ANDIالوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار )-1

والمتعلق بتطویر الاستثمار جاءت الوكالة الوطنیة لتطویر  20/25بمقتضى الأمر الرئاسي رقم  
،  0220أوت عام  02في  «APSI»الاستثمار لتحل محل الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم الاستثمار سابقا  

 الوكالة هذه والأجانب، وتعتبر الوطنیین المستثمرین بخدمة تعنى إداري طابع ذات عمومیة مؤسسة وهي
 الأموال والاستثمارات رؤوس واستقطاب لها والترویج القائمة الاستثمار بفرص للتعریف الأساسیة الأداة

                                                
 .0221دیسمبر  10، الصادر بتاریخ 21/11القانون التوجیهي رقم -1
ـــــــالـــي: الـــوزارة الأولـــى-0  ministre.gov.dz/ar/premier-http://www.premier- عـــلـــى الـــرابـــط الالـــكـــتـــرونـــي الـــت

 ministre/biographie 
 .22، ص.مرجع سبق ذكرهصالح صالحي، -2

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/biographie
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 على السوق والانفتاح اقتصاد باتجاه عمیقا   اقتصادیا   تحولا   تشهد الجزائر وأن خصوصا المباشرة الأجنبیة
 .1الهیكلة إعادة إطار ضمن الخاص المال الرأس

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى تشجیع الاستثمار الخاص والعام المحلي والأجنبي دون  تهدفو 
 :تمییز، وفي هذا الإطار تتولى الوكالة مجموعة من المهام

 .تثمارات وتطویرها ومتابعتهاضمان ترقیة الاس -
استقبال المستثمرین المقیمین و یر المقیمین واعلامهم ومساعدتهم تسهیل القیام بالإجراءات الإداریة  -

  .التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاریع بواسطة خدمات الشباك الوحید اللامركزي
 .مزایاتبسیط إجراءات الحصول على ال .منح المزایا المرتبطة بالاستثمار -
 .تخفیف ملفات طلب المزایا -
عداد اتفاقتأهیل المشاریع التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة الاقتصاد الوطني وت - یة قییمها وا 

 .التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة علیها   الاستثمار
  .تبسیط إجراءات الحصول على المزایا -
  والمتوسطة:دورها في ترقية المؤسسات الصغيرة 

خلال دور الوكالة نلاحظ أنها تتولى تسهیل الاستثمار في الجزائر من خلال الشباك الوحید ومن 
الشبه و  ةیءات الممنوحة أي المصاریف الجبائاللامركزي، اما دورها في التمویل فیتمثل في تغطیة الإعفا

مویل لة بدفعها نیابة عنها، وكذلك تجبائیة والإداریة والتي من المفروض أن تدفعها المؤسسة، تقوم الوكا
المؤسسات على شكل قروض طویلة الأجل أو على شكل مساهمات في رأسمال المؤسسات الصغیرة 

الجدول التالي یبین مدى مساهمة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في دعم المؤسسات لسنة  .والمتوسطة
:2016 

 

 

 

 

                                                
الصادر بالجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة،  م،0220أوت  02المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ  25-20الأمر -0

 00، المادة 06العدد 
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اية هستثمار في دعم المؤسسات إلى غاية نلاا نميةالوطنية لتمة الوكالة همسا (:05) رقم الجدول
 .0502سنة 

 المساهمة في التشغيل القيمة مليون دج عدد المشاريع نوع المؤسسة
 % العدد % العدد % العدد

 5.60 05556 6.67 057.522 65.25 5500 مؤسسة صغيرة جدا

 50.66 65666 06.55 600.606 56.26 0602 مؤسسة صغيرة

 00.06 57620 56.06 555.656 02.76 656 مؤسسة متوسطة

 06.20 05202 06.55 625.260 2.57 50 مؤسسة كبيرة

 055 022202 055 0.220.520 055 2020 المجموع

، 0206، 52" العدد  حصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلاالنشرية اناجم، "الموزارة الصناعة و  المصدر:
 .07ص

 (:ANSEJ)الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  الوكالة-0

، المتمم 1999سبتمبر  21الصادر بتاریخ  99/099نشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أ
 011-22والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1991 جوان12في  021-11بالمرسوم التنفیذي رقم 

بعض المهام  دیملحكومة، وتهدف هذه الوكالة إلى تقإشراف رئیس ا تحت 2003سبتمبر  29المؤرخ في 
 1التالیة:
 .م الدعم والاستشارة للشباب الحامل للمشاریع الاستثماریة ومتابعتهمیتقد -
التخصصات المالیة للصندوق الوطني لمتابعة تشغیل الشباب، خاصة بالنسبة للمساعدات  تسییر -

 .المالیة ودعم نسب الفوائد
 .بأهلیتهم في الحصول على تمویل من طرف البنوك والمؤسسات المالیةحاملي المشاریع  تبلیغ -
تشجیع كل التدابیر المتخذة لتطویر التشغیل وما قبل التشغیل والجدول یبین عدد الشهادات المسلمة  -

 . قطاعات النشاط منذ نشأة الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب
 نم%09 وأ%01ا هبة نسبتل هشك علىصحاب المشاریع لأالمساعدات المالیة  مكالة بتقدیـو ال وتقوم

 نالي یمكو الم ولالجدلال خ نت البنكیة، مولاالعمو  الفوائدأیضا التخفیض في و  للمشروع الإجمالیةفة لالتك
 لنشاط.االشباب حسب قطاعات  لتشغی مطنیة لدعـو كالة الو الل قب نلة مو ى عدد المشاریع المملع فالتعر 

                                                
 .0222سبتمبر  29المؤرخ  22/011المرسوم التنفیذي رقم -1 
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تها منذ نشأ الشباب لتشغي مطنية لدعـو كالة الو الل قب نلة مو عدد المشاريع المم :(11)الجدول رقم
 .6112حتى نهاية 

 القيمة المشاريع الممولة قطاع النشاط
 مليون دج % العدد

 131929.22 12.12 52915 الفلاحة والصيد

 122132.95 1.90 20101 البناء والأشغال العمومية

 129093.95 9.19 22129 الصناعة والصيانة

 09309.22 0.53 9295 المهن الحرة

 911139.55 50.92 192952 الخدمات

 122921.93 11.51 20901 الحرف

 1159999.25 122 293912 المجموع
  : من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الوكالة الوطنیة لدعـم تشغیل الشباب، متوفرة على الموقع:المصدر

www.ansej.org.dz 
 :(ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)-2

 ق، المتعل05-20أعطیت إشارة انطلاق منظومة القرض المصغر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض  00-20بجهاز القرض المصغر والمرسوم التنفیذي رقم 
وهي آلیة جدیدة تهتم بإدارة وتسییر  ،0220جانفي  00المصغر وتحدید قانونها الأساسي المؤرخان في 

طة رئیس الة تحت سلالقروض المصغرة التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة للمستثمرین، وتقع الوك
ویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل متابعة أنشطتها وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، الحكومة

 1وتقوم بالمهام الآتیة:
 القروض ضمان صندوق من بمساعدة للمستفیدین والإعلانات والاستشارات فوائد دون القروض تقدیم - 

 .المصغرة
 .الشروط بدفاتر التزاماتهم إطار في للمستفیدین لاستثماریةا الأنشطة تتابع -
 .للمشاریع المناسب التمویل لتوفیر المالیة والمؤسسات البنوك مع العلاقات إقامة -
القرض  جهاز من للمستفیدین والمرافقة والتوعیة الإعلام أجل من والمؤسسات الهیئات مع الاتفاقیات إبرام -

 المصغر.

                                                
 .06، ص.5/0220، الجریدة الرسمیة رقم 0220جانفي  00المؤرخ في  20/00المرسوم التنفیذي رقم -0 

http://www.ansej.org.dz/
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نشطة لاا یریَ وتس تمویلص تقنیات یخصغرة فیما لممن القروض ا والمستفیدینشاریع لمتكوین حاملي ا-
 .درة للمداخیلالم
 الدائم  یر الضعیف الدخل ذوي أو دخل دون للمواطنین یمنح الذي المصغر القرض جهاز وتسییر إدارة-
 .دج ملیون 4 عن یزید ولا جزائري دینار ألف 50 یساوي استثماري مبلغ حدود في

 1بمساهمة البنوك العمومیة المشاركة الا وهما:ا فیها واحدة ممن التمویل، ب ینهاز صیغتلجایمنح 
  مقاول(- )وكالةالصيغة الأولى: قرض شراء المواد الأولية 

هي قروض بدون فوائد تمنح مباشرة من طرف الوكالة تحت عنوان شراء مواد أولیة لا تتجاوز 
الأشخاص الذین لدیهم معدات صغیرة وأدوات ولكن لا یملكون أموال  دج، وهي قدف إلى تمویل 022.222

دج على مستوى ولایات  062.222لشراء المواد الأولیة لإعادة أو إطلاق نشاطا، وقد تصل قیمتها إلى 
  .شهرا 55الجنوب. بینما مدة تسدید هذه السلفة لا تتعدى 

 (مقاول- بنك- )وكالةلصيغة الثانية: التمويل الثلاثي ا
 بعنوان إنشاء نشاط، تكلفة المشروع قد تصل ةالشریك، والوكالهي قروض ممنوحة من قبل البنك  

 :التمویل یقدم كالتاليسنوات، و دج. وقد تصل مدة تسدیده إلى ثماني  0.222.222022إلى 
  ٪ 62قرض بنكي بنسبة -
 ٪ 07سلفة الوكالة بدون فوائد -
 ٪0 اهمة شخصیةسم -

توزیع القروض الممنوحة حسب طبیعة التمویل من طرف الوكالة الوطنیة لتسییر  التالي یوضحالجدول 
 :0205المصغر منذ إنشائها حتى  القرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 0200مارس  00المعدل والمؤرخ في  055-00المرسوم الرئاسي رقم  موجب-0 
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عة التمويل منذ بدايتها حتى حسب طبي ANGEM: القروض الممنوحة من طرف (00)الجدول رقم
0502. 

، 0206، 52" العدد  حصائية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلاا ةيالنشر ناجم، "الموزارة الصناعة و  المصدر:
 .06ص

 :(CNAC) الوطني للتأمين عن البطالة الصندوق-2

نظرا لعملیات التسریح الجماعي الناجمة عن إعادة الهیكلة وخوصصة المؤسسات العمومیة، فقد 
وضع المشرع الجزائري جهازا للتأمین على البطالة والإحالة على التقاعد المسبق، حیث صدر المرسوم 

الذین قد  المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء 0770ماي  05المؤرخ في  94-09التشریعي رقم 
المتعلق بإحداث  0770ماي  05المؤرخ في  00-70یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، والمرسوم التنفیذي رقم 

، 1نظام التأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة 
الذي یتضمن القانون الأساسي  1994 لیةیو ج 25المؤرخ في  055-70بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

  .2للصندوق الوطني للتأمین على البطالة للصندوق الوطني للتأمین عن البطالة صلاحیات

 :البطالةأهداف الصندوق الوطني للتأمين على 

یتكفل الصندوق الوطني للتامین على البطالة بدعم إنشاء وتوسیع النشاطات المخصصة للشباب 
سنة والذي فقدوا وظائفهم الأسباب اقتصادیة وبصفة  62إلى  52العاطل عن العمل والبالغ من العمر من 

 بین أهداف الصندوق: إرادیة، منلا 

 .حل المشروع ووضع مخطط العملمرافقة أصحاب المشاریع المعنیین أثناء جمیع مرا -

                                                

 25، ص 1994جوان  20، الصادرة بتاریخ 50الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد -1

26 ، ص0770جویلیة  26، الصادرة بتاریخ 00الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد -0  

 خلق فرص العمل %النسبة عدد المشاريع نوع التمويل

 0255050 72.05 625500 لشراء المواد الاوليةتمويل 

 000600 7.60 65065 التمويل الثلاثي

 0066756 022 656506 المجموع
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 .من التكلفة الإجمالیة للمشروع%07إلى  %05تقدیم المساعدات المالیة على شكل هبة من  -

 .من التكلفة الإجمالیة للمشروع%62المساعدة على الحصول على التمویل البنكي المقدر ب  -

 (:FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )-0
-373ق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفیذي رقم نشئ صندو 

، وهو مؤسسة عمومیة تحت وصایة وزارة الصناعة والمناجم، یتمتع 0220نوفمبر  00المؤرخ في  02
، ویتولى 0220 مارس 00بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وانطلق في النشاط بصورة رسمیة في 

 1ي:یلما  الصندوق
لتدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات سواء عند إنشاء ا -

  .المؤسسات، تجدید التجهیزات، توسیع المؤسسات وأخذ المساهمات
 .إقرار أهلیة المشاریع والضمانات المطلوبة -
 .تحصیل المستحقات المتنازع علیها عملیاتالتكفل بمتابعة  -
 .متابعة المخاطر الناجمة عند منح ضمان الصندوق -
ضمان الاستشارة والمساعدة التقنیة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من ضمان   -

  .الصندوق
أي أن صندوق ضمان القروض یهدف إلى تسهیل الحصول على القروض المتوسطة الأجل التي 

ات المجدیة وذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر تدخل في التركیب المالي للاستثمار 
 .الضمانات العینیة اللازمة التي تشترطها البنوك

 كما یلي: 0206الجدول التالي یوضح لنا الضمانات الممنوحة من طرف الصندوق حتى سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 13، الصادرة بتاریخ 60الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 0 0220-00-00المؤرخ في  20/565المرسوم التنفیذي رقم -0

 05، ص 0220نوفمبر 
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 .0502حتى  0552وحة حسب النشاط من توزيع الضمانات الممن:  (02)الجدول رقم
 عدد مناصب الشغل قيمة الضمان )دج( المشاريع قطاع             النشاط

 %النسبة العدد %النسبة مليون)دج( %النسبة العدد
 67.05 56 555 52.25 52 065.050 62.25 705 الصناعة

 05.60 06 706 00.52 02 625.055 06.77 605 البناء والأشغال
 00.50 6 650 06.20 5 665.567 02.65 552 الخدمات

 0.55 502 0.56 550.607 0.02 00 الفلاحة والصيد
 055 00 202 055 05 022.022 055 0222 المجموع

 https://www.fgar.de/portal/ar/statistiques ضمان القروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قصندو  ر:المصد

 صادرات المؤسسات خارج المحروقات. لتنمية ةالاستراتيجي مالمطلب الثالث: معال
 یرةالصغدور المؤسسات  تفعیلالمعتمد على ادرات الص التنمیةبعد أن اختارت الجزائر نهج 

عاني یالتغلب على مختف المشكلات التي  نجاعة هذه المؤسسات فيتوسطة في الاقتصاد، نظرا لقدرة و المو 
 لمتوسطة:اوبرامج لتفعیل وتأهیل المؤسسات الصغیرة و نبرز سبل  ، من هذا المنطلقمنها الاقتصاد الجزائري

 .طةوالمتوس الصغيرةالمؤسسات  تتفعيل دور صادرا الفرع الأول: سبل 
مة یالق والرفع من النفطیةر یالصادرات   تنمیةوالمتوسطة دورا هاما في  الصغیرةتلعب المؤسسات 

المحتوى السلعي لهذه الصادرات، وبالنظر لما ذكرنا سعت الدول الوضع وتنویع للصادرات  الإجمالیة
ث تشمل ما یالصادرات، بح لترویج وضع خطة ینبغيالصادرات  تنمیة، و تطویرهاوخطط بغرض  سیاسات

  :1ليی

 ؛ والخارجیةة یالمشاركة في المعارض المحل -
 ؛ الاستشاریة التسویقیةالدراسات  -
 ؛ للمصدرینالسفر الجماعي  -
 ؛ الترویجیةوالأشرطة  الكتیباتطباعة  -
دارة مكاتب  -  السفارات؛  رعایةع بالخارج تحت یوالب الترویجإنشاء وا 
 ة؛ یبالمنتجات المحل الأجنبیةالبلدان  لتعریف تنفیذهاوضع خطة عمل و  -
 الدولیة وضع برنامج سنوي رسمي للمشاركة في المعارض والأسواق  -

                                                
مركز مجلة الواحات، ال، دور التغيير التكنولوجي في تنمية و تدعيم القدرة التنافسية للدولة، مصطفى عبد اللطیف1 

 65-50،ص ص 0227،دیسمبر  25د الجامعي بغردایة، العد
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 الصغیرةعرض منتجات المؤسسات رة بأرض المعارض لیمساحات كب تخصیص -
 كتالوجات المنتجات؛  وتوزیعمن خلال الإعلانات والمجلات والندوات  تصدیریةحملات  تنظیم -
 ث تتم تحت إشراف السفارات أيیبالعالم، بح التجاریة الرئیسةإقامة معارض دائمة في المراكز  -

 التجاري؛  التمثیل
المعدلة  اقیةبالاتفة من الاستثناءات والإعفاءات الواردة ة الاستفادیفیالمعلومات المحدثة عن ك تقدیم -

 للجات؛ 
 لمعلوماتیةا، وذلك بربطها مع المراكز التجاریةالمصدرة من النقاط  الصغیرةدعم استفادة المؤسسات  -

 في العالم؛  التجاریةالخاصة ببرنامج الكفاءة في التجارة لمتابعة ومقارنة الفرص 
 تصدیرو  علتوزیكقنوات  الصغیرةلمساندة المؤسسات  للتسویقخصصة إنشاء شركات أو وكالات مت -

 منتجات هذه المؤسسات؛
ق من الصندو  تمویلهاتم ی الصغیرةمنتجات المؤسسات  تسویقمتخصصة في  جمعیةإنشاء  -

 الاجتماعي أو البنوك المتخصصة؛ 
 ؛ الصغیرةو  الكبیرةن المؤسسات یالتعاقد من الباطن ب تنشیطو  تشجیع -
 الجدیدة. العمرانیةإقامة المؤسسات في المجتمعات  تشجیع -

 .والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات  تأهيل: برامج الفرع الثاني
ه الوزارة ی، الأول فهو برنامج وطني تشرف علنیبرنامج بتنفیذ الجزائریةفي هذا الصدد قامت الدولة 

لأوروبي اوالمتوسطة والاتحاد  الصغیرةن وزارة المؤسسات یرنامج میدا، تم بتعاون ببأما الثاني  .سابقة الذكر
 البرنامج.هذا ویعرف 

 المتوسطة:و  الصغيرةالمؤسسات  لتأهيلالبرنامج الوطني -0

 هو الأداة التي وضعتها السلطاتالبرنامج الوطني لإعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
مول هذا البرنامج ی حیثعامل  02التي تشغل أقل من  و المتوسطة الصغیرةالمؤسسات  الجزائریة لتأهیل

 05-20المنصوص علیه في القانون رقم ، و و المتوسطة  الصغیرةالمؤسسات  تأهیلمن طرف صندوق 
فقد  ،، المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة0220دیسمبر سنة  00في  مؤرخ

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذا تكریس ثقافة المؤسسة والعمل على جاء لسد الفراغ القانوني اتجاه ال
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ترسیخها داخل المجتمع عن طریق تكثیف النسیج المؤسساتي والصناعي من أجل إنشاء الثروات وتوفیر 
 :، وینص القانون عموما على1صاحب الشغل

  قتصاديالا نموإنعاش ال -

 ضمن حركة التطور والتكیف التكنولوجي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إدراج تطویر  -

 ع بروز مؤسسات جدیدة وتوسیع میادین نشاطهایتشج  -

 تشجیع تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحسین أدائها. -

 :أهداف البرنامج 
إن الأهداف التي وضع من أجلها البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن أن 

  :2یلي نوضحها فیما

ب الأولویة عن طریق إعداد دراسات عامة سوضبط إجراءات التأهیل للولایات بح طتحلیل فروع النشا -
نشاط وسبل دعم المؤسسات ع تكون كفیلة بالتعرف عن قرب على خصوصیات كل ولایة وكل فر 

 المتوفرة.حلیة لمالصغیرة والمتوسطة بواسطة تأمین الإمكانیات ا
 للمؤسسة ومخطط تأهیلها.ام عي جاستراتی تشخیصإعداد  -
ؤسسة ي بین المكیق ذنسلیات ترمي إلى إیجاد تز عمجانلمؤسسة عن طریق ال المحیط المجاورتأهیل  -

 .القریب محیطهاونات كة ومسطوالمتو  صغیرةال
 تكوینواسطة الت بهلایل خاصة فیما یتعلق بترقیة المؤ تأهعملیات ال مخطط تنفیذ یلمو تالمساهمة في  -

یة معیة العالو نعلى القواعد العامة لل ةحیاز لوا جهزة التسییریة وأالتنظیمب نجواالن المستوى في سیحتو 
 ومخططات التسویق. 

وی تسملی عاقتصادیة مستدامة یة منتر من هذا البرنامج نتظیة ووسائل الإنتاج، ویتحسین القدرات التقن -
 وق مفتوحسوفعالیة في  ذي تنافسیة سطةتو مالو  غیرةصالت اسسیج من المؤ سن بواسطةي و جهلواالمحلي 

نشاء قیم مضافة  لتقلیل االضعف التنظیمي و روقات والتقلیل من لمحالصادرات خارج ا طویروتجدیدة وا 
ة طفي خدمة المؤسسات الصغیرة والمتوس ةیجوار ال ریسیسائل تو  الغیر الرسمي وضعمن حدة الاقتصاد 

                                                
  20ص 0220دیسمبر  06-66الجریدة الرسمیة القانون التوجیهي ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عدد -0
 الاقتصادیة،مجلة أبحاث  ،البترولالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستقبل الجزائر ما بعد مصطفى بن بادة، -0

  07 05ص ص 0227ماي 00الجزائر،
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تصاد خدمة الدولة والاق في المتوسطةللمؤسسة الصغیرة و عام  لتتبع دةتمومة معلومات معنظوتوفیر م
 وطني.ال

 والمتوسطة: الصغيرةالمؤسسات  تأهيلميدا لدعم و  برنامج- 0
مؤسسات لل التنافسیةرفع القدرة الى هدف ی، ةالأورو متوسطیجاء هذا البرنامج في إطار الشراكة 

ر بعقد قامت الجزائف، الأوروبیةمن الصمود أمام المؤسسات  تمكینهاو المتوسطة و  الصغیرة الجزائریة
لتي تشغل و المتوسطة ا الصغیرةالمؤسسات  تأهیلتمثل هذا الاتفاق في ی، و يالأوروب الاتحادمع  اتفاق

 المیزانیة، تقدر الصناعیةعاملا و تنشط في القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات  02أكثر من 
ل من الاتحاد یورو كتمو ین یو مل 57ورو، منها یون یمل 50.7امج بحواليهذا البرن لتمویلالمخصصة 

ملیون مقدمة من طرف  026ملیون من قبل وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 3.4، يروبو الأ
 1وتم برنامج میدا على مرحلتین: من تكلفة الكلیة لنشاط التأهیل.  %02المؤسسات ص و م أي تدفع 

لى  ایة مارس  0220" سنة 20انطلق برنامج "میدا  :50ميدا  * ، تمیزت هذه المرحلة بتحقیق 0226وا 
من إجمالي المؤسسات الرا بة في الدخول  %56مؤسسة، بما یمثل  006تأهیل الفائدة  عملیة 2500
 (.مؤسسة 556)للبرنامج 

علیة تمت في ماي لكن الانطلاقة الف 0202 إلى 0225من  "20امتد البرنامج "میدا  :50ميدا  *
حیث تضمن هذا البرنامج تقدیم دعم مباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجیا  0227

 .الإعلام والاتصال، ارساء نظام الجودة على مستوى تلك المؤسسات

 2:لتالیةافي جملة النقاط  لتحقیقهاسعى هذا البرنامج یتتمثل النشاطات التي  :ميدانشاطات برنامج *   

 المتوسطة؛ و  الصغیرةالمؤسسات  تأهیل 
  المتوسطة؛ و  الصغیرةالمؤسسات  لتمویل الجدیدةالوسائل الأدوات و  وتطویردعم 
 ضمانات صندوق الضمان؛  تغطیة 
 الحرفیة الجمعیاتأرباب العمل و  جمعیاتقدرات  تعزیز 

 

                                                
احث، الب میدا مجلةتقییمیة لبرنامج  دراسة»الجزائر في والمتوسطة المؤسسات الصغيرة  تأهيلأحمد" سلیمة  دیر -0

 .055ص، 0200، 27دالعد
، ، الجزائر0225 ، أوت00، العدداقتصادیة، مجلة دراسات الجزائرية الاقتصاديةبرامج المؤسسات عبد الكریم سهام، -0

 .55ص
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 الأسواق الواعدة. نحو الثالث: التوجه الفرع
المتوسطة الجزائریة أسواقا محدودة ولم تعرف أي تنوع للمؤسسات الصغیرة و هو معروف فإن كما 

فإن هذا  ،ایمكن لهذه المؤسسات النفاذ إلیهیجب أن یحدد الأسواق التي  الاستراتیجیةملموس، لذا فإن بناء 
یعة بالوضع یفتح آفاقا واسعة أمام تنمیة صادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة ناهیك عن ط

ؤسسة صادرات الم انسیابإن زیادة فمما سبق  لي والدو الاقتصاد الجزائري و درجة اندماجه في الاقتصاد 
، 1یستدعي استهداف أسواق خاصة یمكن للمنتوج الجزائري أن ینافس فیها  الصغیرة و المتوسطة الجزائریة

كما  0205 0206ي وقات خلال سنتو بإلقاء نظرة على التركز الجغرافي للصادرات الجزائریة خارج المحر 
 الاتي:في الجدول  هو موضح

-0502ي وزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال سنتالت (:02الجدول رقم)
0502. 

 ANDI( :0206-0205)/0207التجارة الخارجیة  تالعامة للجمارك: إحصائیا ةالمدیری المصدر: 

                                                
" مجلة ص و م الجزائرية ؤسساتنحو ارساء استراتيجية متكاملة لتنمية صادرات محمزة العوادي وجمال خنشور" -0

 60ص، 0200 0العدد 6دالواحات للبحوث والدراسات، مجل

 
 

 0502سنة  0502سنة 
 %النسبة القيمة )مليون دولار( %النسبة  مليون دولار()القيمة 

 65.55 05575 66.50 02275 الاتحاد الأوروبي
 05.57 5765 05.55 5560 دول منظمة التعاون الاقتصادي

 2.27 56 2.00 55 دول أوروبية أخرى
 5.07 0560 6.02 0620 أمريكا الجنوبية

 05 6560 02.07 5600 دول اسيا
 0.55 767 0.05 566 دول المشرق العربي
 0.26 0556 5.05 0066 دول المغرب العربي

 2.50 050 2.50 020 دول الإفريقية
 055 20022 055 22222 المجموع
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أن دول الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الاقتصادي یمثلان أهم منفذ للصادرات  من الجدول یتبین لنا
سبب ارتفاع  عویرج ،0205-0206من إجمالي الصادرات في سنتي  %66.05 الجزائریة، وذلك بنسبة

 محس الجغرافي حیثنسبة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الاقتصادي إلى القرب 
علاقات تجاریة في ظروف حسنة ومن جهة أخرى ارتباط الجزائر مع هذه الدول في إطار اتفاقیات  بإقامة

لترتفع  %02.07 0206طراف، حیث عرفت نسبة الصادرات الى دول أسیا خلال سنة الأثنائیة ومتعددة 
لكنها تبقى  یر كافیة ر م الفرص الكثیرة التي تنتظر المنتوج في اسیا الذي  %05الى  0205في سنة 

الدول  ) لأخرىدرجة استیعاب الأقالیم ا بینماتمیزها یضم اكبر سوق استهلاكیة نتیجة الكثافة السكانیة التي 
لم  (یةالدول الإفریق وباقي ،دول المغرب العربي،دول المشرق العربي ، ،أمریكا الجنوبیة،الاخرى الأوربیة

من إجمالي الصادرات ر م %6لاسیما الدول العربیة و الدول الإفریقیة التي لم تتجاوز %02تتجاوز نسبة
غرافي الجزائر مع هذه الدول من جهة والقرب الجسلسلة الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف التي أبرمتها 
ه والسبب یرجع إلى عدة عوامل تتمثل في تشاب و القواسم المشتركة التي تجمع هذه البلدان من جهة أخرى،

الحواجز الجمركیة القائمة خاصة دول المغرب العربي التي تحد من قیام  المنتجات المصدرة من هذه الدول،
 .ف إلى التسهیلات المغریة التي تقدمها الدول الأوربیة إلى أسواق هذه البلدانعض المبادلات التجاریة،

لذلك نعتقد أن التوجه نحو الأسواق العربیة و الإفریقیة یمثل السبیل الممكن لتنمیة صادرات 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و هذا بالنظر لعدة اعتبارات أهمها كون دول المغرب العربي تعتبر من 

دول المفتوحة على العالم الخارجي، خاصة مع موقعها الجغرافي المناسب للنفاذ إلى السوق الأوربیة ال
الجغرافي مع الجزائر و الذي یمكن من تحقیق وفورات في تكالیف عملیة  ربهاناهیك عن تقا الواسعة 

 تهاتنمیط منتجاي یسمح بیزید من تنافسیة السلع المصدرة، هذا فضلا عن التقارب الثقافي الذ التصدیر، مما
بدل تعدیلها أو تكییفها مع المتطلبات و الاحتیاجات المختلفة لكل سوق، كما أن السوق الإفریقیة تعد سوقا 

 .خرىیسر من أیة سوق أواعدة لصادرات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و یمكن دخولها بشكل أ
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 خلاصة الفصل:
هذه الدراسة من التوصل إلى عدة نتائج أهمها، أن  الفصل مكنتنان خلال المناقشة في هذا م

الجزائریة تشكو ضعفا كبیرا، وهذا راجع إلى  یاب استراتیجیات والمتوسطة صادرات المؤسسات الصغیرة 
بعیدة المدى فضلا عن كون جمیع الإجراءات المتخذة من طرف الدولة ترقیعیة، ور م ذلك فإن هذا النوع 

ا أن ل في الأسواق الدولیة یتعین استغلالها بشكل أمثل، كم یملك فرصا أفضل للتوسع والتو من المؤسسات 
هذا التوجه یضع أمامها جملة من الصعوبات، یتعین مواجهتها والتغلب علیها وهو ما یستوجب منها تعزیز 

 .التنافسیة ةقدر 

یرة ات في المؤسسات الصغالمقترحة لتنمیة الصادر  أسالیب دعمنود أن نشیر إلى أن وفي الأخیر 
لتغییر في ل استراتیجیةو المتوسطة الجزائریة لیست مجرد مخطط لتنمیة هذا النوع من الصادرات، بل تمثل 

معتمد على عائدات النفط إلى اقتصاد متنوع في موارده  احادي القطببنیة الاقتصاد الجزائري من اقتصاد 
میة صادرات ا لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و قصد تحقیق التوجه الفعلي نحو تن و مداخیله

ا كي تهاا و مواصفتهفإنه یتوجب على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة الاهتمام بجودة منتجا
تمنحها میزة تنافسیة هامة تجعل فرصتها في تلقي طلبات من الأسواق الدولیة عالیة جدا، هذا فضلا عن 

سهل ا مزیدا من المزایا التنافسیة التي تتهثیة و العلمیة لیكتسب إنتاجها و خدماا البحاتهبذل أقصى طاق
ا تراوح هتعملیة اختراق الأسواق الدولیة و كسب رضا المستهلكین و العملاء، و دون ذلك ستبقى صادرا

 . ا و تزداد بذلك وضعیتها تعقیدا بل و مستقبلها أكثر  موضانتهمكا
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من خلال دراستنا النظرية والتطبيقية هذه حاولنا التعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
باعتبارها أهم عنصر في هذا وامدى مساهمتها في ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، 

 القطاع، كما أنها أصبحت تلعب دور كبير في مختلف اقتصاديات دول العالم.
دراستنا للواقع المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتضح لنا أن الجزائر حيث ومن خلال 

خطت خطوة كبيرة في محاولة تطوير هذه المؤسسات وتوفير المناخ الملائم لها وذلك من خلال انشائها 
 لعدة هيئات لدعمها وترقيتها.

ض بهذا القطاع إضافة أيضا لبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسهك في النهو 
تبقى مجرد غير أن فعاليتها ومدى قدرتها على المساهمة الفعلية في ترقية الصادرات خارج المحروقات 

 إجراءات شكلية حيث لم ترقى إلى المستوى المطلوب ولم تحقق الأهداف المنتظرة.
 إختبار فرضيات الدراسة:

رة والمتوسطة بمساهمتها في ترقية الصادرات : تبرز الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيالفرضية الأولى
تتمثل في كونها قد حافظت على نسق متصاعد ولو بشكل ضئيل في تطوير معدلات الصادرات خارج 
المحروقات، وهذا ما يبشر بمستقبل أفضل لدور هذه المؤسسات في مجال التصدير خارج المحروقات، 

 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى. 
 الصغيرة مؤسسات: هناك مجهودات معتبرة مبذولة من الدولة الجزائرية لتطوير وترقية الالثانيةالفرضية 
، وقد تمثلت في إنشاء هيئات حكومية ومؤسسات متخصصة، أهمها الوكالة الوطنية لتنمية والمتوسطة

 الصغيرة للمؤسساتالإستثمار، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق ضمان القروض 
 ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.المتوسطةو 

 الصغيرة مؤسساتبالرغم من كافة الإجراءات والجهود التي بذلتها الجزائر لترقية قطاع ال ضية الثالثة:ر الف
الا أن هذه الأخيرة لا زالت لم ترقى بعد الى أداء الدور المنتظر منها في إحداث التنمية  والمتوسطة

ب من عمليات التأهيل مع المؤسسات أن تقوم بالتصدير خارج المحروقات دون الشاملة، لذا كان يج
بدور بارز في ترقية  والمتوسطة الصغيرة مؤسساتالتوجه الى مؤسسات غير مصدرة حيث تقوم ال

الصادرات من خلال إسهامها الكبير في القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام ورقم الاعمال السنوي. هذا 
 صحة الفرضية الثالثة.ما يؤكد 

 :نتائج الدراسة
 تتمثل أهم النتائج المتحصل عليها فيما يلي: 
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  عرف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر تطورا كبيرا من حيث التعداد الإجمالي
 ويعود هذا الاهتمام المتزايد من قبل الدولة بهذه المشروعات.

  من خلال الدراسة وجدنا بأن الصادرات الجزائرية تعاني من إشكالية التبعية للمحروقات فهي
مهينة بشكل شبه كلي، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة بهدف ترقية صادراتها 

 خارج المحروقات عن طريق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لم تتمكن بعد من  بالرغم من الزيادة النسبية في عدد

 تغطية احتياجات الأسواق المحلية.
 رات الوطنية ضئيلة باعتبار أن قطاع تعتبر مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصاد

 المحروقات هو المحتكر الرئيسي للصادرات الجزائرية.
  تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مشاكل وصعوبات تعيق نشاطها، ولهذا بذلت الدولة

عداد إدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، فقامت ب إطارجهود معتبرة في 
 ANSEJ-CNAC-FGAR-LANDIة بتأهيلها برامج خاص

 قتراحات وتوصيات:ا (1
من التي تواجه هذا القطاع فقد قمنا بجملة من الاقتراحات والتوصيات التي نراها مفيدة في الدراسة 

 والبحوث العلمية:
  خلال دراستنا لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتصدير خارج المحروقات في الجزائر تشجيع

ومتابعة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحقق التوازن الجهوي مما يتيح تكافئ والمعيقات 
 الفرص والاستغلال الأمثل للطاقات.

  التمويلية والاهتمام بإجراءات الدورات التدريبية والتسويقية تقديم الدعم المالي وتسهيل الإجراءات
 لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 .التشجيع على التصدير مع تقديم الدعم والبحث عن أسواق خارجية لتصريف المنتجات الفائضة 
 سات إعطاء أهمية كبيرة للمعاهد والأبحاث الاقتصادية مع الحث على دمج الجامعات مع المؤس

 الاقتصادية وذلك من خلال إلقاء نظرة على البحوث والدراسات الأكاديمية.
  يمكن أن تكون أسواق بعض البلدان العربية والإفريقية وكذا الأوروبية هدفا للمنتجات الجزائرية لذلك

 المقاييس الدولية. الاعتباريجب الأخذ بعين 
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لدراسةا ملخص  
 

 ملخص
اطها الدول حيث لم يعد نش كبيرة في اقتصاديات العيد من والمتوسطة أهميةتلعب المؤسسات الصغيرة 

العالية  هاوذلك لمرونت التصدير،ساهم في  تحأين أصب والتطورات الدوليةمحليا خاصة في ظل التغيرات 
 .قدرتها على تقديم الجديد اذكو والأزمات في التأقلم مع التغيرات 

رقية ذلك قصد تالجزائر وعلى غرار العديد من الدول النامية اهتمت بهذه المشروعات منذ سنوات سابقة و 
أزمة  ظل وفيالمحروقات  صادراتها خارج المحروقات وتنويعها في ظل التبعية الشبه الكلية الصادرات

  خيار لا مفر منه مويةنل تانخفاض أسعار البترول فان ضرورة البحث عن بدائ
ات في ترقية الصادر  والمتوسطةوعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة 

 .الجزائرية خارج قطاع المحروقات
Résume 
Les petites et moyennes entreprises jouent un grand rôle dans les économies de la fête des 

pays, où leur activité n'est plus locale, surtout à la lumière des changements et 

développements internationaux, où elles ont contribué à exporter, en raison de leur grande 

flexibilité d'adaptation aux changements et les crises, ainsi que leur capacité à fournir le 

nouveau. 

L'Algérie, comme de nombreux pays en développement, s'est intéressée à ces projets depuis 

les années précédentes, afin de promouvoir et diversifier ses exportations hors hydrocarbures, 

compte tenu de la dépendance quasi totale aux exportations d'hydrocarbures, et compte tenu 

de la crise des prix bas du pétrole, la nécessité de rechercher des alternatives de 

développement est une option inévitable. 

Ainsi, cette étude vise à mettre en évidence dans quelle mesure les petites et moyennes 

entreprises contribuent à la promotion des exportations algériennes en dehors du secteur des 

hydrocarbures. 

 

Summary 
Small and medium enterprises play a great importance in the economies of the feast of 

countries, where their activity is no longer local, especially in light of international changes 

and developments, where they have contributed to export, due to their high flexibility in 

adapting to changes and crises, as well as their ability to provide the new. 

Algeria, like many developing countries, has been interested in these projects since previous 

years, in order to promote and diversify its exports outside hydrocarbons, in light of the 

almost total dependency on hydrocarbon exports, and in light of the crisis of low oil prices, 

the need to search for development alternatives is an inevitable option. 

Accordingly, this study aims to highlight the extent to which small and medium-sized 

enterprises contribute to the promotion of Algerian exports outside the hydrocarbon sector. 

 

 

 


